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بسم الله الرحمن الرحيم 

وما توفيقي إلا بالله. 

الحمد لله رب العا مين » وبحوله نستعين » وبهدايته نعرف الحق 
ونستبين » وإياه نسل أن يصلي على سيدنا محمد خاتم النبيين › 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

هذه نب من فنون مهمة في علوم الحديث » يستعان بها على 
فهم مصطلحات هله ومراتبهم > على سبيل الاختصار والاإيجاز › 
لتكون كالُدخل إلى التوسع في هذا الفن إن شاء الله تعالى » وهو 


مرنب على آبواب . 


الباب الأول 
قي مدلولات ألفاظ تتعلق بهذه الصناعة 


اا هھ 


ه اللفط ازول : الحديت الصحيح : 

هو - بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين - ما دار على عدل 
متقن » واتصل سنده » فإن كان مرسلاً ففي الاحتجاج به اختلاف. 

فمن لم يقبل المرسل منهم زاد فى ذلك أن يكون RE‏ 


(۱) قد قدم ابن دقيق -رحمه الله - الكلام على حد الصحيح عند الفقهاءء 
لکونه منهم أولاً » واشتهاره بالفقه معلوم معروف » وهو مقدم على اشتهاره 
بالحديث » هذا من جهة » ومن جهة أخرى > فلأن حد الصحيح عند الفقهاء 
والأصوليين دون حده عند المحدثين » فكأغا قدّم الكلام على الحد الناقص » ثم 
أتبعه بما زاده الملحدثون عليه » إما بيانًا » وإما استدراكًا على الفقهاء » ومن 
جهة ثالشة تفريقًا بين دلالة هذا الوصف أو اللفظ عند الفقهاء والأصوليين من 
ناحية » وذلالته عك المحدثن هن تاخة أحري » وذلك لما يقع به الاختلاف 
بينهم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها » فكم من تصحيح ذكره الفقهاء 
والأصوليون لم يقره المحدلون » فإن قيل : كل حذيث صح حه المحدثون كان 
صحيحا عند الفقهاء فهو قريب ٠‏ إلا أن يختلف في حال الراوي من حيث 
العدالة والضبط ٠‏ وأما العكس فليس بالضرورة › ولا هو بلازم . 

وأما أوجه الاختلاف بينهم في حد الصحيح › فمن ثلاثة وجوه : = 


ah be LUE LL E I U MEE TI ICEL EDT PIRES ML NTT LE ECE ELL 


مقتضى نظر الفقهاء > فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون 
الحديث لا تجري على أصول الفقهاء » ويأبونها. 


كالول الاختلاف في الاتصال والانقطاع » وهل يلزم من ثبوت الانقطاع 
انتفاء الصحة ؟! 

ومنشؤه الاختلاف فى الاحتجاج بالمرسل كما ذكره ابن دقيق والحافظ 
الذهبي» فمن لم يحتج بامرسل » زاد فيه شرط اتصال السند . 

ففرا دقيق عن اشتراط الاتصال ب ( أن یکون مسنداً ) » وهو تعبیر 
غير دقيق في هذا الموطن › فثمة فرق بين اتصال السند » وبين أن يكون مسنداء 
ولذلك فرق ابن الصلاح - في تعريفه للصحيح - بينهما » فقال : 

هو المسند الممصل سنده. . . . » وهو نفس الحد الذي أورده ابن دقيق كما 
سوف يأتي ذكره » وجعله ما أجمع عليه في حد الصحيح. 

وقد نوقش ابن الصلاح في هذا الحد » واعترض عليه بأن ذكره اتصال 
السند» مع اشتراطه أن يكون مسندا فيه تكرار » وإنما كان الأولي به الاكتفاء 
يذكر أحدهما. ) 

والجواب عنه : أن اشتراط اللإسناد يغاير اشتراط الاتصال في المعنى » فالأول 
يفيد على الراجح من آقوال العلماء ورود المحديث المرفوع بسند › اور وة 
لا يقتضي أن يكون متصلاً > ولذا فقد احترز بالشرط الثاني عن الانقطاع 
فقال « متصل السند ٠»‏ وهذا يدل على دقة نظر ابن الصلاح -رحمه الله -. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «النكت على ابن الصلاح»(۱/٤۲۳):‏ = 


= « إنما أراد وصف الحديث المرفوع » لأنه الأصل الذي يتكلم عليه › 
والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي » 
مع ظهور الاتصال في باقي السند » فعلى هذا لابد من التعرض لاتصال 
الإسناد في شرط الصحيح ( 

قلت : وقول الحافظ : « مع ظهور الاتصال في باقي السند » فيه نظر » بل 
ما ذكرناه أولاً هو الراجح » ويؤيده قول ابن عبد البر في «التمهيد» )١١/١(‏ : 

« المسند هو ما رفع إلى النبي يي خاصة ». 

ثم مثل للمسند المتصل » والمسند المنقطع » وهذا ظاهر اخحتيار ابن الصلاح 
في تعريفه › واللّه أعلم . 

الثاني : الاحتلاف في العلل التي يعل بها الحديث. 

فمن ذلك الزيادة في المتن والسند » فمذهب المحققين مو فل ا ت د 
الرحمن بن مهدي » وابن معين › والبخاري > وابن ¿ المديني وعغيرهم الترجيح 
بين الروايتين بالقرائن » فما رجح عندهم كان صحيحا محفوظًا » وأما الرواية 
الأخحري فهي شاذة أو منكرة مردودة. 

ومثلها الاخحتلاف على راو في تسمية شيخه » أو في روايته الحديث الواحد 
بأكثر من سند » فإن كان ثقة حافظًا يحتمل منه تعدد الأسانيد » وكانت 
الاساند مرغ د ق له أك م ا وال ج 
الحفاظ » كالزهري » ومالك » وشعبة»وأما عامة الثقات ومن دونهم فلا »› 
وآما الفقهاء » فيقولون : «له فيه شيخان» » وهو مخالف لذهب المحدثين . 

الثالث : الاختلاف في الشذوذ »وهذا الاختلاف بسبب اختلافهم فيما يعل 


به الحدیث > وقد تقدم. 


« الحديث المسند الذي يتصل إستاده » بنقل العدل الضابط › 
غو الل لاط ال ا و نا 

ولو قيل في هذا : الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا 
O Oe NS,‏ 


3ن من رظ مثا هده الشروط لا ييحصر الصحيح في هذه 


ا غا ا > وهو معتمد عند أهل الحديث » إلا ما 
تقده مناقشته في مسألة الإسناد والاتصال »> وهي مناقشة لا توجب رد الحد. 

وأما ما ذكره ابن دقيق -رحمه الله - من حد الصحيح عند الفقهاء 
والأصوليين فلا اعتبار به » لأن - كما قال الحافظ العراقي في «التقييد 
والأيضاح» (ص: ۲۰) - من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله › 

(۲) وذلك من جهة أن هذا التعريف أعم من تعريف الفقهاء » فقد احتوى 
على ما شرطوه في حد الصحيح »وزيادة »إلا أن عبارة المؤلف تتجه في 
الحكم على الحديث بالصحة » لا في الاشتراط والحد » وذلك لأن المحدث إذا 
حكم على حديث بالصحة > فهو لا ريب صحيح أيضًا عند الفقيه › لأنه 
استوفى شروط الفقهاء » وزاد عليها باستيفاء ما شرطه المحدثون » وأما في الحد 
والشروط » فلا تتجه عبارة المؤلف » لأن الفقيه يشترط شروطا دون شروط 
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الأوصاف > ومن شرط ا لحد أن یکول جامعا مانعا. 


وقد اختلف أصحاب الحديث في أصح الأسانيد “٠.‏ 
فمذهب البخاري : أن أصح الأسانيد : 

مالك » عن نافع » عن ابن عمر. 

وعن یحیی بن معين ؛ أجودها : 
الأعمش » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله. 
وعن عمرو بن علي (" اصح الشاك 

محمد بن سيرين » عن عبيدة » عن علي . 

ثم قیل : أيوب » عن محمد . 

وقيل : ابن عون » عن محمد. 

وذكر الذهبي ضمن مراتب الجمع عليه : 


(۱( أصح الأسانيد ناله اختلف فيها الحفاظ › والراجح عدم إطلاقها دول 


مہ جه 2 - ۰ Li‏ 
تقييد » بل تقيد بالنسبة لصحابى معين » أو براو معين » أو بحديث بلد معين . 


وعبارة ابن دقيق : ١‏ وقد اختلف أصحاب الحديث في أصح الأسانيد » » 


أولى من عبارة الذهبي J:‏ فأعلى مراتب المجمع عليه « هذا مع عدم العدول 
الأسانيد » وأما عبارة الذهبى وإن كانت تفيد اللجمع عليه فى الصحة » فهى 


منصور » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله . 
أو : الزهري » عن سالم » عن أبيه. 
او آبو الزناد » عن الأعرج عن آبي هريرة. 
نم بعده : 
معمر » عن همام » عن أبي هريرة. 
ا این ای عرز ٭ عن فاد و عن آئس. 
آو : ابن جريج » عن عطاء » عن جابر » وأمثاله. 
ثم بعده في المرتبة : 
الليث » وزهير » عن أبي الزبير » عن جابر. 
أو سمًاك » عن عكرمة » عن ابن عباس. 
او : آبو بکر بن عیاش > عن أبي إسحاق » عن البراء. 
أو : العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة. 
ورك ن الخ ى ازمل 
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وقی تقیق معتاہ اضطرات. ۹ 


: أورد هذا الاضطراب خمسة أمور‎ )١( 

الأول : ورود وصف الحسن في عبارات بعض التقدمين » دون الإشارة إلى 
اصطلاحه عندهم . 

الشاني : الاخحتلاف في إطلاق هذا الوصف » فمنهم من أطلقه على 
الصحيح المحتج به » بل منهم من أطلقه على أعلى درجات الصحيح كالشافعي 
والبخاري - رحمهما الله تعالى - » ومنهم من أطلقه على الضعيف » ومنهم 
من أطلقه على المناكير » ومنهم من أطلقه على المدلس » ومنهم من أطلقه 
الموضوع. 

الثالث : أن أول من حدٌ وصف الحسن باصطلاح ميز هو الترمذي › إلا أنه 
لم يذكر في اصطلاحه حكم الحديث الحسن الذي عرفه. 

الرابع : آن الترمذي آخرج جملة من الأحاديث الضعيفة ووصفها بالحسن» بل 
ذكر بعض الأّحادیث ووصفها بالحسن وانقطاع السند أو اسن وضعف السند. 

الخامس : الحد الذي وضعه الخطابي » ومغايرته لحد الترمذي من جهة › 
وعدم دقته في بيان الحد الفاصل بين الصحيح والحسن من جهة أخرى » وهو ما 
أودى بالعلماء إلى تقسيم الحسن إلى حسن لذاته > وحسن لخيره » وسوف يأتي 
الكلام على حد الخطابي قريبًا. 

والاضطراب إنما هو واقع لا في الحد فقط » بل وفي حكم الاحتجاج با 
روف ا افا 


‹ ما عرف مخرجه » واشتهر رجاله » وعلیه مدار أکثر الحدیث › 
وهو الذي يقبله أكثر العلماء » ويستعمله عامة الفقهاء . 

وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص › ولا هي أيضا على صناعة 
الحدود والتعريفات » فإن الصحيح أا فد جه د وار 
رجاله » فيدخحل الصحيح في حد الحسن > وکأنه يريد بهذا الكلام » 
ما عرف مخرجه » واشتهر رجاله » تما لم يبلغ درجة الصحيح ١.‏ 


)١(‏ حد الحسن لا يختلف عن حد الصحيح إلا في ضبط الراوي > وما 
باقي شروط الصحة » فإن انتفى أحدها عن الحديث كان ضعيمًا » لا حستا. 

فمتى خحف ضبط الراوي عن ضبط الرواة الثقات » كأن يكون ثقة يخطيء › 
أو صدوقًا » ا الج ةا وا وة م الف انى ل راع 
٠‏ حد الاحتجاج » فحديثه حسن » إذا توفرت باقي شروط الصحة » لا سيما 
انتفاء العلة والشذوذ » وذلك لأن راوي الصحيح إنغا حفظه ضبطه الزائد عن 
ضبط راوي الحسن من الوقوع في الخطا أو المخالفة المؤدية للشذوذ في السند أو 
في المتن > وإن کان احتمال وقوعه فيه قائما » إلا آنه دون احتمال وقوع راوي 
الحسن فيه › ومن ثم فلا بد من اعتبار المتن والسند جميعا في رواة الحسن 
اوآ لار ا ل مخیل ةر لأجل المخالفة أو التفرد إن كان ما رواه لا 
يحتمل من مثله. 

وعبارة الخطابي التي ذكرها ابن دقيق والذهبي فيها قصور في تعريف الحسن 
سواءً قلنا أنها تنصرف إلى الحسن لذاته »> وهو المعتمد » أو إلى الحسن لغيره › 


وهو بحيد: 


قال الذي ٠‏ 
فقول : الحسن ما ارتقى عن درجة الضعف » ولم يبلغ درجة 

الصحة » وإن شئت قلت : الحسن ما سلم من ضعف الرواة » فهو 
حينئد داخل في قسم الصحيح . 

= وذلك لأنه لم يتناول شروط الحسن المعتبرة من الإإسناد › والاتصال › 
وعدالة الرواة وضبطهم » وانتفاء العلة والشذوذ » وهي أصل التعريف . 

a N a GS 
. يفرق بينهما بفارق‎ 

وكذلك قول ابن دقيق : « مما لم يبلغ درجة الصحيح » » لم يدل على 
الفارق بينهما - أي الصحيح والحسن -. 
ومثله قول الذهبي و و و 
الصحة )» . 
وأقرب التعاريف في ذلك تعريف الحافظ ابن حجر -رحمه الله - في 
«النزهة» )۲١(‏ » قال : 

١‏ وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط » متصل السند » غير معلل »ولا شاذ: 
هو الصحيح لذاته TE‏ خف الا »> فا لحسن لذاته ». 

قلت : فإن قيل فيه : هو حديث الراوي الخفيف الضبط المحتح به 
بالإضافة إلى باقي شروط الصحيح لكان قريبًا. 

وعليه » فقد كان الأولى بالخحافظ أن يشترط شرطين فى تعريفه : 

الأول : هو أن الراوي مع خفة ضعفه يكون محتجًا به. 

الثاني : السلامة من التفرد أو المخالفة التي قد توجب الرد. 


وما ما قيل ا وذلك : 
اا ھاھا ااا ی مان رر ار ده فی رار 


)١(‏ هذا يوجب إثبات الخلاف فى الاحتجاج بالحديث الحسن » وهو متجه 
الحسن لغيره » لا الحسن لذاته > فالثاني من درجات الصحيح . 

وقد أشار الحافظ السخاوي إلى عبارة ابن دقيق هذه في إثبات الخلاف . 

فقال في «فتح المغيث» :)۸٩ /١(‏ 

١‏ وكلام ابن دقيق العيد أيضًا يشير إلى التوقف في إطلاق الاحتجاج 
با خسن . . . ' 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فى «النكت» )٤١١٠/١(‏ : 

« الصف - [أي E‏ الصلاح] د وير واد تقلوا الاتقاق على أن 
الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح » وإن كان دونه في المرتبة . 

فما المراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك » هل هو 
القسم الذي حرره المصنف » وقال : إن كلام الخطابي ينزل عليه » وهو روايه 
الصدوق المشهور بالأمانة. . . إلى آخحر كلامه ؟ أو القسم الذي ذكرناه نَا عن 
الترمذي » مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها ؟ أو ما هو أعم من ذلك ؟ 

ارين ترش رر هاا ولي بور اي ان دوي اا ا ج 
على الأول دون الثاني › وعليه أيضاً يتنزل قول المصنف أن كثيرا من آهل 
الحديث لا يفرق بين الصحيح والحسن » كاحاكم .. ...اما ما حررنا عن 
الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد ٠‏ فلا يتجه 
إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه » ولا دعوى الصحة فيه إذا آتى من 
طرق » ويؤيد هذا قول ا لخطيب :أجمع أهل العلم أن الخبر لا يجب قبوله إلا 
من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به....٠.‏ 


فآ گرد ہلا ادت الس ایی غا قد دت ذه هز 
الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول » أو لا . 
فإن وجدت فذلك حديث صحيح » وإن لم توجد فلا يجوز 
الاحتجاج به » وإن سمي حستا"؟ » اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر 
اصطلاحي » وهو أن يقال : ۴ 
إن الصفات التي يجب قبول الرواية معها لها مراتب ودرجات : 
فأعلاها هي التي يسمى الحديث الذي اشتمل رواته عليها 
صحيحا » وكذلك أوساطها أيضً مثلاً »وأدناها هو الذي نسميه حستًا. 
وحينكذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح › ويكون الكل 
صحيحا في الحقيقة › والأمر في الاصطلاح قريب. 
لكن من أراد هذه الطريقة › فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث 
حستا ۳) ومحقق وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في 
تلك الأحاديث. 
(1) ذلك لأنه - كما تقدم ذكره - ورد عن بعض أهل العلم إطلاق الحسن 
غل فال بج اف م ورت د ذو اكا عر دوك 
والحاصل : أن إطلاق الحسن على الححديث لا يعتد به إلا إذا وافق 
الاصطلاح. 
(۲) قد ورد عن جماعة من الأئمة إطلاق وصف الحسن معان مختلفة لا 
تحتمل الاصطلاح » من ذلك : ) = 


فهذا ما تعلق من الببحث على كلام الخطابی. 


جن ل ا ت ا رتا ا سل «مالك لا تروى عن عبد 


اللك ابن ابی سليمان› وهو حسن الحديث؟) . 


خر جه ابن ابی حاتم فی «مقدمة الجرح والتعديل» (ص:١١٤٠)»‏ والخطيب 
فی «الجامع لأخلاق الراوی» .)۱١۹۲/۱۰۱/۲(‏ 

وأراد شعبة بالحسن: الغرابة والنكارة » فقد تفرد عبد الملك بحديث عن 
عطاء عن جابر فى الشفعة فقال فيه شعبة: «لو جاء عبد الملك باحر مثله لرميت 
بحد يته ) 

ه ومثله ورد عن عبد الله بن داود الخریبی : 

فقد أخرج الرامهرمزى فى «المعحدث الفاضل» ( ص )٥٦٤-٥٩۳:‏ بإسناده عن 
عبد الله بن داود» قال : فلت اة يا أبا عبد الله حديث مجوس هجر؟ 
قال :'فنظر إل ثم أعرض» فقلت: يا أبا عبد الله حديث مجوس هجر؟ قال: 
خنظر إلى ثم أعرض» ثم سالته» فقال له رجل إلى جنبه فحدثنی به» وکان إذا 
کان الحدیث حسناً لم يکد یحدث به . 


هھ 


قلت: وحدیث مجوس هجر هذا أخرجه بو داود ٤٤(‏ ۲۰) وفی إسناده فشير 
ابن عمرو وهو مجهول الحال» وقد تفرد برواية الحديث . 

ب وأطلق الدارقطنى الحسن على ما فيه علة خفية : 

ففى أسئلة البرقانى له :)٤۸(‏ 

قلت له : حديث الفضل بن موسی» عن عبد الله بن سعید بن آبی هندء 


عن ثور» عن عكرمة» عن ابن عباس: 5 


= «كان النبى ب يلحظ فى صلاته يمينا وشمالأ» ؟ 

قال : ليس بصحيح . 

قلت: إسناده حسن» حدث به عن الفضل جماعة ؟ 

قال: ای واللّه حسن »إلا آن له علة» حدث به وکيع » عن عبد الله بن سعيد» 
عن ثور » عن رجل عن النبى َد . 

قلت : لم يسنده إلا الفضل ؟ قال: بتة . 

فأطلق الدارقطنى الحسن على الشاذ من الحديث . 

ه وكذلك فقد أطلق الحسن على ما تفرد به الضعيف: 

ففی سؤالات الحاکم له :)۲٦۱(‏ 

«دراج أبو السمح: ضعيف » ألقيت عليه حديث شعبة» عن عمرو بن 
یحیی»› قال: الحدیث حسن هکذا یکون) . 

وأطلق آبو زرعة الحسن على الضعيف : 

ففى أسئلة البرذعى له :)۳٠٦٦۹/۲(‏ 

(اسمعت أا زرعة يقول: فليح بن سليمان ضعيف الحديث» وأبو أویس 
ضعيف الحديث» إلا أنهما من حسن حديٹهما نعمتان» . 

ه وأطلقه على ما فيه نکارة : ) 

:)۳٣۱ /۲( فقال‎ 


«حالد بن يزيد المصرى»›وسعيد بن ابی هلال صدوقان» وریا وقع فی قلبی= 


= من حسن حديثهما) . 


وفى «تهذيب التهذيب» )۳١١/١(‏ ترجمة عبد العزيز بن عبيد الله بن 
حمزة: «قال أبو زرعة :مضطرب الحديث» واهى الحديث» يروى عن أهل 
الكوفة والمدينة» ولم يرو عنه غير إسماعيل - [قلت: هو ابن عياش] - وهو 
عندی عجیب ضعیف منکر الحدیث» ینکر حدیشه ویروی أحادیث مناکیر»› 
ويروي أحاديث حساناً» . 

والحسان: بمعنى الغرائب كما فسرها الخطيب . 

فقد أخحرج في «الجامع لأخلاق الراوي» (۲/ )٠١‏ من طريق : عبد الله بن 
عون » عن إبراهيم النخعي » قال : 

کكانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه » أو أحسن 
ماعنده. 

قال الخطيب : 

س ای ای : اوی ان اترپ ی الف سن اک 
ا ی ا 

فانظر كيف أطلق الحسن على حديث من فيه جهالة مع وهاء حاله وشدة 
ضعفه» والمعروف أن الحديث الحسن لذاته أو لغيره لا ينزل راويه عن درجة الصدوق 
في الأول» أو من كان ضعفه محتملاً في الثاني لا كهذا الضعف الشديد. 

0 وأطلتق الشافعي -رحمه الله - الحسن على ما صح . 


قال ابن حجر فى «النكکت» )٤١١/١(‏ : 


سے 


1 


وما ری :فر ازل من خض هذا النوع باسم الحسن. 
وقال آبو عیسی الترمذي آنه یرید بالحسن ٠:‏ 
أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. 
ولا یکون حدیًا شادًا. 
و 
ویروی من غير وجه نحو ذلك . 
= « حكم الشافعي على حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في استقبال 
بيت المقدس بكونه حستا خلاف الاصطلاح › بل هو صحيح متفق على 
س 
0 وقد ورد مثل هذا الحكم عن الإمام أحمد - رحمه الله -. 
0 وكذا ورد عن جماعة من الأئمة مش هذا » منهم الإمام ابن المديني » 
والبخاري » ويعقوب بن شيبة . 
بل ورد مثل ذلك عن الإمام الترمندذي د نة د وهو آرل من اط 
للحسن اصطلاحا ذكره بشروطه في ‹ العلل الصغير ». 
وهذا الباب مهم » وقد تتبعناه وأوردنا أمثلة أخرى علي ذلك في كتابنا : 
«الحسن بمجموع الطرق في ميزان الاحتجاج» ما يغني عن الإعادة هنا. 
)١(‏ قد ذكر الترمذي هذا الاصطلاح للحسن في كتابه «العلل الصغير» 
الق باخر «المجامع .(VoA/0)‏ 
ومع أنه ذكر هذا الاصطلاح للحسن ٠‏ إلا أنه لم يذكر حكمه عنده من جهة 
الاحتجاج ولا ورد عنه ما يدل على أنه يحتج بمثل هذا النوع بهذه الشروط- 


=المذكورة »> ومن هنا تعلم أن الاحتجاج کن الترمذي من جههة › أو وصمفه 


محله » لأنه لا يقتضى من إطلاقه هذا الوصف على حدیث آن یکون ما يحتج 
به عنده . 

وقد استظهر هذه المسألة الحافظ ابن حجر -رحمه الله - فقال فى «النكت» 
(60۲/1) : ) 

» . و 

» ويدل على آن الحديث إذا وصفه الترمذى بالحسن لا يلزمه عنده أن يحتج ) 
به : أنه أخرج حديثا من طريق : خيثمة البصري »› عن الحسن »عن عمران بن 
حصین -رضی الله عنه -وقال بعده : هذا حديث حسن » ولیس إسناده بذاك ». 

وأما الحافظ الذهبي -رحمه الله - فوصفه بالترخص والتساهل في قبول 
الأحاديث . 

فقال فی ترجمته من «السیر» :)۲۷٣۹/۱۳(‏ 

») یت رخص فی قبول الأحاديث ¢ ولا بشدد ¢ ونفسه فى التضعيف رحو . 

وقال في ترجمة کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف من «المیزان»(۳/ ۷ )٤١‏ 
بعد أن ذكر أقوال أهل العلم فيه »> وجرحهم له : 

« وأما الترمذي ؛ فروى من حديثه : « الصلح جائز بين المسلمين » › 
وصححه » فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ›. 
وقال في ترجمة يحيى بن يمان من «الميزان» بعد أن أورد حديتًا من طريقه : 


ت 4 ا و ۰ 
«( حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه » فلا يغتر بتحسين الترمذي › فعند : 


= المحاققة غالبها ضعاف ». 


قلت : أما وصفه للأحاديث بالحسن مع كونها ضعيفة فبحسب ما اشترطه 
للحسن » ولا يقتضي وصفه لحدیث بالحسن أن یکون ما یحتجَ به » لا سما 
وأنه لم يصرح بذلك » وصنيعه في «الجامع» يدل على أنه لا يلزم من هذا 
الوصف الاحتجاج » وإغا حكم الذهبي عليه بالتساهل من هذه الجهة لما عرف 
عند كثير من المتأخرين من الاحتجاج بنوعي الحسن » سواء لذاته » أو بمجموع 
طرقه »ولا يلزم من احتجاجهم أن يكون هذا النوع من الحسن - بمجموع الطرق 
- محتجا به عند الترمذي » أو عند المتقدمين » وقد تقدم نقل ما يدل على 
.عدم وقوع الاتفاق على الاحتجاج بهذا النوع . 

بل ورد عن آبي حاتم الرازي ما ظاهره أنه لا يحتح بالحسن عمومًا . 

فقد نقل السيوطي في «التدریب» (۱/ )٠١٤‏ 

« آنه روي عن ابن ابي حاتم E‏ 
إسناده حسن » فقلت : یحتج به ؟ قال CY:‏ 

وقد نقل السخاوي في «فتح لت 8/0 عه راان تج هده 
وقال : ١‏ وهذا يقتضي عدم الاحتجاج به ». 

والأمثلة غير ذلك كثيرة » ومن هنا فلا يلرم الترمذي با لم يزم نفسه به » 
ونما يدل على أن هذا الذي ذكره في حد الحسن لم يكن معروقًا عند من تقدمهء 
آنه قال في آول الحد : « وما ذكرنا في هذا الکتاب حديث حسن » فنا اردنا به 
خسن اساد عا ا . 
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= فقوله ندا تدل على آنه اصطلاح خاص به » لا اصطلاح عام عند 
أهل العلم » ويؤيد ذلك أنه عرف الغريب عقبه مباشرة » فقال : 

ای ا دو کر م ا ی 
الحديث لمعان. . . .). 

فنسب معرفة الغريب بعمعانيه وأنواعه الج آهل الحدیث > انه وصف دائر 

وقد قال السخاوي فى «فتح المغيث» )۸1/١(‏ : 

وام فالر دى هو التق أك من الع ماضن .> ونرد یکره > کنا 
قاله ابن الصلاح » ولكن حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في إطلاقه » فلا 
يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به » بل لا بد من النظر في ذلك ». 

قلت : ومن ثم فلا يصح وصف الترمذي بالتساهل لأجل وصفه بعض 
الأحاديث التي لا ج على طريقة المتأخرين ب«الحسن). 

وأما إن كان وصفه بالتساهل لأجل ما ورد في ترجمة كثير بن عبد الله 
,ترخا > قرف با الإا غه ورا ود لكان على وو :خن 
صحیح؟ . 

ا لتحسين عند المتأخرين والمعاصرين › وما وقع فيه من التساهل : 

وتبقى هنا مسالة هامة قد تشاهل فيها كثير من التأخرين » وتبعهم عليها 
غالب المعاصرين وهي : صفة ما يصلح آن ينجبر به الضعف المحتمل . = 
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= فأما المتقدمون فالراجح من صنائعهم أنهم لا يقون الحديث الذي فيه 
ضعف محتمل إلا بظهور قرائن توجب تقویته » وتدل على صحته آو حسنه - 
وان کان غالبهم يدرجون الحسن ضمن الصحيح - أو بمتابعة الثقة للضعيف 
الذي ضعفه محتمل خفيف غير شديد . 

وهذا ظاهر من اعتذار الإمام مسلم - رحمه الله - عما أورده أبو زرعة من 
الانتقاد على روايته في الصحيح عن بعض الضعفاء » فقال كما عند الخطيب 
في «تاریخ بخداد» )۲۷٤/٤(‏ بسند صحيح : 

« إغا قلت : صحيح > وإنغا أدحلت من حديث أسباط » وقطن » وأحمد 
ما قد رواه اللقات عن شيوخهم › إلا آنه رما وقع إلي عنهم بارتفاع » ويكون 

عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول » فاقتصر على أولئك » وأصل 
الحديث معروف من رواية الثقات ». 

قلت : ومن القرائن التي قد يصحح لأجلها اللإمام أو الحافظ حديث 
الضعيف › وإن کان ضعفه شدیدا آن یکون قد اطّلعم على أصوله ٤‏ وانتقی منها 
ما يصح عنده. 

ومثال ذلك : إسماعيل بن عبد الله بن أويس » وهو من شيوخ البخاري 
ومسلم » وقد تكلم فيه بجرح شدید » حتی قال فيه ابن معین : «مخاط » 
يكذب » ليس بشيء» » وقال مرة : « يسرق الحديث » » وقال النسائي : 
اليس بشقة» » ونقل عنه ما يدل على أن إسماعيل كان يضع الحديث لأهل 
المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم . ٠‏ 


= وقد خرج له الشيخان » واعتذر الحافظ عن ذلك في «التهذیب»(۱/ ۲۷۳) 
فقال : « وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه 
الذي شارك فيه الثقات ». 

تم بان ألحافظ حجة ا في ذلك » فقال في «(هدي الساري» ( ص :۳۳۸): 

« وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح آن إسماعيل أخرج له أصوله › 
وأذن له أن ينتقي منها » وأن یعلم له على ما يحدٌث به لیحدّث به » ویعرض عما 
سواه » وهو مشعر بن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحیح حدیله لأنه كتب _ 
من أصوله » وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل 
ما قدح فيه النسائي وغیره » إلا إن شا رکه فيه غیره » فیعتبر فيه ». 

وإنما وقع الاحتجاج بالحديث الحسن بمجموع الطرق الضعيفة عند المتأخرين 
- بعد اصطلاح الترمذي للحسن › ومع آنه لم يذکر حکمه عنده إلا آنهم جروا 
على الاحتجاج به » والظاهر أن ذلك وقع من بعضهم اغنترارا بعبارات للبيهقي 
تفيد ذلك » ثم ماوقع عند ابن الصلاح من تقسيم الحسن إلى قسمين » ومتابعة 
جماعة من الأئمة على ذلك كالنووي . ) 

وقد أشار إلى ذلك الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» )۸٠٥ /١(‏ » فقال : 

« ولذلك قال النووي رحمه الله في بعض الأٌحاديث : (وهذه وإِن كانت 
أسانيد مفرداتها ضعيفة فقمجموعها يقوي بعضه بعضًا » ويضصير الحديث حستا » 
ويحتج به )» وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة الطرق ». - 
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= قلت : أما تقوية البيهقي للحديث بكثرة الطرق » فلم يكن موافقًا فيه 
المنهج المعتمد عند المتأخحرين من تقوية الضعيف المحتمل الضعف بثيله › وإغا 
توسع في هذه .التقوية بما. يدل على عدم وجود قاعدة ثابتة يعتمدها في هذه 
التقوية » فقد وقع منه -رحمه الله - تقوية الأسانيد شديدة الضعف بعضها 

وأقرب مثال على ذلك : حديث التوسعة على الأهل يوم عاشوراء » وهر 
حديث موضوع » وقد حكم الإمام أحمد -رحمه الله - » ومن بعده العقيلي 
آنه لا ثبت في بابه شيء» إلا من قول إبراهیم بن محمد بن المنتشر » آنه بلغه : 
أنه من وسم على عياله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته. 

واو ا وو ع الحا اا وا ما 
وهي مجموعة في كتابى «صون الشرع الحنيف» )۳۷١(‏ » وقد ا البيهقي 
فی «الشعب» (۳/ )۳٣٦-۳٣٥‏ » وقال : ۰ 


« هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة » فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت 
قوة 4 

وقد تعقبه على ذلك العلامة المعلمي -رحمه الله - فقال في تعليقه على 
«الفوائد المجموعة» للشوكاني ضر .0( 

« بل يوهن بعضها بعضًا » . 

وما النووي -رحمه الله - فإنه من أجلة الفقهاء ومحققيهم » ومن كبار 
الشافعية » وقد تقدم التنبيه على افتراق الفقهاء والأصوليين من جهة والمحدثين- 
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ا ان ن رت اج ر ل ا مر اه ورن 
Ne ga e ST‏ 
اختلاقًا بينهم » ولذا فقد تراه يخالف في التقوية ما نص عليه المحققون من أهل 
العلم » وسوف يرد بعد قليل ذكر عباراتهم في ذلك. 

وما ابن الصلاح رحمه اله فإني لم آر له في كلامه في «علوم الحديث»ما 
يدل على مخالفة المتقدمين في التقوية » بل الظاهر من كلامه ومن تتبع أقواله 
أنه لا يقوي حديث الضعيف إلا إن تابعه ثقة. 

ووافق المحقدمين في هذا المذهب بعض المتأخرين غير ابن الصلاح »› 
وهوالحافظ ابن سيد الناس اليعمري . 

فقد نقل السيوطي في «البحر الذي ذخر شرح ألفية الأثر » (١٠/ب):‏ 

« وقال الزركشي في «نكته): قد بحث مع ابن الصلاح في هذه المواضع 
الحافظ أبو الفتح اليعمري » وقال :الحتق في هذه المسألة أن يقال : 

إما أن يكون الراوي المتابع مساويًا للأول في ضعفه » أو منحطا عنه › أو 
أعلى منه . 

فأما مع الأنحطاط فلا يفيد المتابعة شيئًا . 

وأما مع المساواة فقد يقوي » ولكنها قوة لا تخرجه عن رتبة الضعيف › بل 
الضعيف يتفاوت » فيكون الضعيف الفرد أضعف رتبة من الضعيف المتابع » 
ولا يتوجه الاحتجاج بواحد منهما » وإنما يظهر آثر ذلك في الترجيح. 


وأما إن كان الماع اد م الراوى الأول » أفادت متابعته رفع تهمة= 
ا غ وی ن رو ج 
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= الضعيف عن الطريق الأول »› فلا مانع من القول بأنه يصير حستا ». 
ثم وجدته بعد في «النكت» للزرکشي (۱/ ۳۲۲). 
وأما ابن حزم فقد رد عموم تقوية الضعيف بثيله »فنقل عنه الزركشي قوله : 
ت 0 ی :را رت اش ات 
الضعيف إلا ضعمًا ». 
وقد قال بما يدل على ذلك في كتابه «الفصّل في الملل والأهواء والنحل» 
(AT /۲)‏ > وهو توسع غير مرض في الرد» فإن القرائن إذا دلت على صحة 
حديث الضعيف وجب الأٌخحذ e‏ به . 
وقد تعقبه الزركشي في مذهبه هذا. 
وما ما أشرنا إليه من مذهب بعض المحققين من المتأخرين من عدم التوسع 
في التقوية » وإنما ضبطوا ذلك بضوابط لم يتقيد بها كثير من عوام المخأخرين » 
بل وقع بعضهم فيما يخالف هذه الضوابط » ونحن نذكر من أقوالهم ما يدل 
على هذه الضوابط » وما وقع منهم في مخالفة هذه الضوابط . 
قال الحافظ في «النكت»( ۱ ): 
« وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في 
a O E‏ > بل يعمل به في 
فضائل الأعمال › ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا ثرت طرقه_» أو 
عضده اتصال عمل › أو موافقة شاهد صحیح > أو ظاهر القرآن ». 
وقال السخاوي )۸٥ /١(‏ : 


- =« وصرح في موضع آخر - [أي : ابن القطان] - بأن الضعف الذي ضعفه 
في شمول الحسن المسمى بالصحيح عند من لا يفرق بينهما لهذا ». 


قلت : فاشترط ابن القطان لأجل الاحتجاج بالحديث محتمل الضعف كثرة 
طرقه » ولم يذكر لذلك جابرًا » وأما عوام المتأخرين فيقوون بالطريق الواحد › 
فمتی أتى حديث ضعيف بسند محتمل » ارتقى عندهم إلى درجة الحسن بمجوع 
الطريقين ا 

فإن قيل : وإنغا وقع ذلك منهم جريا على تعريف الترمذي من وروده من 
غير وجه » وهذا یحتمل فيه وروده من طریق خر ؟ 

فالجحواب : إن كان ذلك كذلك » فإن الترمذي لم يصرح بأآن هذا النوع عا 
بحتج به عنده » بل تقدم النقل عن الحافظ أنه لا يلزم من ذكر الترمذي 
للحدیث بالُسن أن يكون محتجًا به عنده » بخلاف ابن القطان » فإغا جعل 
شرط الاحتجاج كثرة الطرق » فتنبه إلى هذا الفارق . 

وبسبب ذلك تساهل كثير من المحآخرين »> وجماعة من المعاصرين في 
التصحيح والتحسين` » ولاأجل ذلك + ٠‏ 

قال العلامة المعلمي في «الأّنوار الكاشفة» (ص:۲۹) : 

د تحسين المتأخرين فيه نظر ». 

وقال في بيان سبب ذلك في مقدمة « الفوائد اللجموعة » (ص:۹): 

« القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيها حلاف »ولا يحقق= ‏ 
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= الحق فيه تحقيقًا واضحا » وكثيرا ما بختلف الترجيح باختلاف العوارض التي 
تختلف في الجزئيات كثيرا » وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة 
لكتب الحديث والرجال والعلل » مح حسن الفهم وصلاح النية ». 

قلت : ق ا بن ا م ار ت مورف اا 
إلا بعض موافقة الخبر الخبر » بالنظر والتحقيق والتدقيق. 

وما يدل على أن اشتراط كثرة الطرق أولى من اشتراط قلتها > ما يقع من 
ا لخطاً والقصور في التقوية عند تقوية طريق بأخر » يكون أحدهما وجها راجحا( 
معلاً )» والآخر مرجوحًا ( مَعَلُولا ) فيقوي الباحث الراجح بالمرجوح. 

ومثال ذلك : 

ما اخحرجه أبوداود (۲۱۹۳): حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا ابن جريج» أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ييا عن عكرمة 
مول ابن عباس . . بحديث طلاق ركانة بن عبد يزيد. 

ورواه من طریق أبي داود ابن حزم في «المحلى» (۹/ .)۳٠١‏ والبيهقي فى 
«الکبری» (۷/ ۳۳۹) . 

ورواه أحمد في «المسند» )۲٠١ /١(‏ من طريق: 

محمد بن إسحاق» حدثني داود بن الحصين»عن عكرمة »عن ابن عباس به . 

وداود بن الحصين ضعيف فى روايته عن عكرمة» صاحب مناكير عنه. 

رك جر الة الألباني - رحمه الله - هذا الحديث يمجموع هذين 
الطريقين . . 
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= فقال فی «اللإرواء» (۷/ :)۱٤١‏ 

فا زم ا کرو ادبت جا و ا عن رد 

قلت: ابن جریج قد دلس اسم شیخه فقال : «(بعض بني أبي رافع) . 

وقد صرح باسمه في رواية الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤4١‏ »فقال: 

عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله يو عن عكرمة» عن 
ابن عباس به . 

والحاكم ّا صحح الحديث» تعقبه الذهبى بقوله: 

محمد واه» والخبر خطاً» . 

قلت: محمد هذا ليس ممن يتابع على حديثه» فهو شديد الضعف . 

قال فيه البخاري: «منكر الحديث»» وقال ابن معين: اليس بشيء)» وقال ابو 
حاتم : «(منكر الحديث جد ذاهب»» وقال الدارقطني : مترو له اتا : 

فلم يبق لهذا الخبر عن عكرمة طريق صالح للمتابعة غير حديث داود بن 
الحصين » عند من لا يدخحل مثل هذا النوع ضمن المنكر. . 

فا لحدیث ضعیف لتفرد داود به. 

والمعنى من ذلك : أننا إذا احتججنا برواية المدلس المعنعنة إذا تابعه من هو 
مثله أو سء الحفظ» أو من ضعفه محتمل» فقد أحلنا على جهالة» فلعله دلس 
الحديث عن وضاع او كذاب»› أو من لا يتابع على حديثه فى الجملة . 


وهذا يشكل عليه ما يقال فيه إنه ' ان فرتب > لا تفا 


من هذا الوجه » » مع آنه لیس له مخرج إلا من وجه واحد.() 

وقال بعضهم ٩:‏ 

الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحسن » ويصلح 
للعمل به. 


(1) لا إشكال في مثل هذا الوصف » لا سيما على مذهب المتأخرين » فقد 
يكون غريبا من جهة تفرد أحد رواة السند به في طبقة من الطبقات » ومتابعة 
غیره له بسند آخر مغایر › أو وردود شاهد له > فهذا ينطبق عليه حد الترمذي 
من وروده من غير وجه » فهو حسن من هذه الجهة > وتفرد أحد الرواة به بسند 
معين ٠‏ أو تفرد أحد الرواة به في طبقة من الطبقات »فهو غريب من هذه الجهةء 
کان تفرد بالحدیث يحيى بن يمان عن الثوري » بسنده » ويتابع الشوري عليه 
بسند آخر راو غیره » هذا عمومًا. ا 

وأما خصوصًا ؛ فإن الترمذي قد يطلق هذا الوصف على الحديث الذي لا 
غو مد اد > ا ی ی کر و 

والذي يظهر لي من السبر والتتبع ن الترمذي -رحمه الله - غالا ما يطلق 
هذا الوصف على مافيه نكارة » سواء تفرد الضعيف به » أو تفرد به الصدوق 
الذي لا يحتمل منه التفرد » وهذه مسألة قد بسطنا بحثها في كتابنا : « قواعد 
نص عليها المحققون وغفل عنها المشتغلون ». 


() هو ابن الجوزي » فى مقدمة كتابه «الموضوعات» .)١٤/١(‏ 


وهذا فيه من البحث ما قدّمناه من الكلام على قبول الحسن › 
مم آن قوله : « فيه ضعف قريب محتمل » ليس مضبوطا بضابط 
يتميز به القدر المحتمل من غيره.. 

وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف الُميز للحقيقة . 

وذكر الفقيه الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح -رحمه الله - : 

أنه نقح له واتضح أن الحديث الحسن قسمان : 

- أحدهما : الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم 
تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلاً > ولا خحطاءً كثير الخطاً فيما يرويه» ‏ 
ولا هو متهم بالكذب في الحديث » أي لم يظهر منه تعمد الكذب في 
الحديث » ولا سبب آخر مفسق » ويكون متن الحديث مع ذلك قد 
E O‏ 
متابعة من تابع راویه على مثله › آو با له من شاهد › وهو ورود 


حديث آخر بنحوه » فيخرج بذلك عن أن یکون شادًا ومنکرا ٩.‏ 


. للحسن‎ Nels وهذا القسم‎ )١( 

وكما يظهر جليًا فإن ابن الصلاح هو أول من أنشاً هذا التقسيم للحسن ‏ 
لذاته » ولغيره - بمجموع الطرق - » اعتمادا على حدي الترمذي والخطابي _ 
رحمهما الله تعالى - للحسن. 
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القسم الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة» 
غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح » لكونه يقصر عنهم في الحفظ 
والإتقان » وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من 
حدیثه منکرا . 

ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شان 
ومنکرا» سلامته من أن یکون معللاً . 

وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ  )٠(‏ 


)١(‏ من هذه المناقشات أنه خص القسم الأول - وهو الحسن يمجموع الطرق- 
بااستور الذي لم تتحقق أهليته » ولم يذكر ما ماثله في الضعف من عنعنة 
المدلس » أو حديث اللين › و من يخطيء ء في روایته إلا آنه لا يرك . 

ا > فقد أورد في مبحثه ما يدل على أنه ينجبر بالمتابعة أيضًا. 

ومنها ارضًا : آنه لم يذكر حد المتابع الذي ينجبر به حديث المستور وغيره »› 
وقد اعترض عليه الحافظ ابن حجر فقال في «النكت» )٤0۸/١(‏ - اعتراضً 
على تتمة كلام اض الصلاح في هذا الفصل : «ومن ذلك ضعف لا يزول من 
وجه آخر لقوة الضعف » وتقاعد الجابر عن جبره ومقاومته » - : 

١‏ لم یذکر للجابر ضابطًا یعلم منه ما یصلح ان یکون جابرا آو لا والتخرير 
فيه أن شال : أنه يرجع إلى الأاحتمال في طرفي القبول والرد » فحيث يستوي 
الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر » وحيث يقوى جابر الرد فهو 
اللي لا ينجبر ٠‏ وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا » بل ذاك في 
الحسن الذاتي ». ) 
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وقد قلت لك :إن الحسن ما قصر سنده قليلاً عن رتبة الصحيح› 
وسيظهر لك بأمثلة . 

ثم لا تطمع بن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها 
فنا على إياس من ذلك » فکم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هر 
e‏ 

بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في ال 


=قلت : وليس في كلام الحافظ ما يروي الخليل في هذا » فإنه مبني على 
لظن ٠‏ والذي يظهر لي أن الحد في ذلك عند ابن الصلاح إغا هو بتابعة الثقة . 
للمستور ومن فى طبقته من الضعف المحتمل › a‏ وهو ما 
ذهب إليه ابن سيد الناس كما تقدم النقل عنه. 

وقد ذكرت أدلة ذلك من كلام الحافظ ابن الصلاح في كتبه > وطريقته في 
تضعف الأحاديث التي تحسن بمجموع الطرق على طريقة المتأخحرين في ‹ الحسن 
مجموع الطرق ». ) 

ونما يحب التنبيه عليه هنا : 

أن ابن الصلاح لم يذكر تصريحا ولا تلميحًا أن المتابع الضعيف تقوم به 
التقوية التي تحرج حديث مثيله في الضعف من الضعف إلى الحسن. 

ومن هذه المناقشات أيضاً : 


أنه لم يتعرض في القسم الثانى لشرط الاإسناد والاتصال. 


وهذا حق » فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه 
إلى رتبة الصحيح ٠‏ فبهذ الاعتبار فيه ضعف ما » إذ الحسن لا ينفك 
عن ضعف ما » ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. 


وذكر هذا الحافظ “ إشكالا على قولهم : « هذا حديث حسن 
صحيح » ٠‏ لان الحسن قاصر عن الصحيح » ففي الجمع بينهما في 
حدیث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثياته. 

وأجاب عن هذا بشيء لا ينهض أبداً : 

بان ذلك راجع إلى الإسناد» فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين : 
أحدهما إسناد حسن » والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه : إنه 
(حدیث جسن صحیيح) › أي آنه حسن » بالنسة إلى اساد > 
«(صحيح» بالنسبة إلى إسناد. 

O CE 
بالحسن معناه اللغوي » وهو ما تميل إليه النفس » ولا يأباه القلب‎ 


دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن ضا 


() هو ابن الصلاح -رحمه الله -. 
(۲) هذا الوصف - «حسن صحيح» -ما أشكل على العلماء تحديد المراد 
ET‏ الترمذي بإطلاقه » لا سیما وأنه لم يورد له حًا کما فعل فی- 


= الحسن والغريب » هذا مع أن الأول مصطلح جديد » هو أول من عرفه » 
والثاني مصطلح قديم تعارف عليه العلماء كما تقدم بيانه. 

وقد تتبعت جملة كبيرة من الأحاديث التي يطلق عليها وصف «احسن 
صحیح» » فوجدت أنه يطلق هذا E EE ET‏ 6 
وعلى الأحاديث ضعيفة الإسناد » إلا أن المشترك بين إطلاقه هذا الوصف على 
هذه وتلك أن يكون عليها العمل عند أهل العلم » أو عند أكثرهم 

ومن ثم تنقح - عندي - أن هذا الوصف دال على العمل » لا على صحة 
الإسناد » فهو قريب من المقبول - إن لم يكن نفسه - الذي هو عند المتأخرين 
i O SN‏ 
ا ) 

ثم وجدت من قرر نحو هذا القول « TT‏ 
رحمه الله - . 

فقد نقل عنه العامة أحمد شاكر في «الباعث الحثيث»(ص:١٤)‏ قوله : 

« أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن قسيم الصحيح › فورد عليهم وصف 
الترمذي لحديث واحد بأنه «حسن صحيح» > فأاجاب کل ا ظهر له » والذي 
يظهر : أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح › فيجامعه وينفرد عنه » 
وأنه في معنى المقبول المعمول به » الذي يقول مالك في مثله : «وعليه العمل 
e‏ ل وا مو اا ات ر ا ی 
«صحيحًا» فقط وهو مثل ما يرويه مالك في «موطئه» ويقول عقبه : «وليس عليه 


العمل» » وكأان غرض الترمذي أن يجمع في کتابه بين الأحاديث وما آيدها من= 


= عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم » فيسمي هذه الأحاديث 
المؤيدة بالعمل حساتا سواء صحت أو نزلت عن درجة الحسن » وما لم تتأيد . 
بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت ». ) 

قلت : إلا أن هذا القول لا ينصرف إلى ما ذكرناه إلا باجتماع الوصفين 
«حسن صحيح» » وأما إن أفرده بقوله : «صحيح» » فهى الصحة الاصطلاحية› 
رک خا ر ای ای اوا ود و اا ي ف 

آحرج الترمذي (۲۷۷۸) حديث نبهان مولى أم سلمة » عن أم سلمة -رضي 
الله عنها - في احتجابها من ابن أم مكتوم » وقال :«(حديث حسن صحيح» . 

وكذا أخرج حديثه )۱١١١(‏ عنها -رضي الله عنها - مرفوعًا : 

« ذا کان عند مکاتب إحداکن ما يؤدي » فلتحتجب منه » . 

وقال : (حديث حسن صحيح) . ) ۰ 

وهما حديثان ضصعيفان جحهالة نبهان » فقد تفرد الزهري بالرواية عنه » ولم 
يوثقه معتبر » ولیس له متابع » ولا شاهد » ولكن العمل على ما ورد فيه. 

وأخحرج )۷١‏ خڏیٹ سلمان الفارسي ”رضي الله عنه - قال : 

نهانا آن نستقبل القبلة بغائط أو بول » وأن نستنجي باليمين » أو أن يستنجي 
أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار » أو أن نستنجي برجيع أو بعظم . 

وقال :( حديث حسن صحيح » وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
يي ومن بعدهم ا 

راا محم الم هدادن غ ا ا اوا ال 
عند آهل العلم على هذه الثلاثة. ) 


وآقول : 


أما الأول : فحقيقة ذلك - أن لو كان كذلك - أن ل حدیث 


حسن وصحيح » فيرد عليه الأحاديث التي قيل فيها : « حسن 
صحيح» مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد ووجهة ا وا ا 
احتلاف الأسانيد بالنسبة إلى المخارج. 

وهذا موجود في كلام أبي عيسى الترمذي في مواضع › يقول : 
«(هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه » › أو« لا 
نعرفه إلا من حديث فلان» » وقد ذكرت من ذلك فيما آمليته على 


= وأخرج )٤۳(‏ حديثا من طريق : زيد بن حباب » عن عبد الرحمن بن 
ثابت ابن ثوبان قال : حدثني عبد الله بن الفضل » عن عبد الرحمن بن هرمز 
هو الأعرج » عن أبي هريرة -رضي الله عنه- : 

آن النبي ييه توضا مرتڍن مرتين. 

وقال :( هذا حدیث حسن غریب › لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن 
عبدالله بن الفضل » وهو إسناد حسن صحيح». 

قلت : أما الوصف الأول «(حسن غريب» فهو مختص بالسند المذكور › 
لتفرد ابن ثوبان به » وفیه کلام من قبل حفظه » فهو ضعیف صاحب مناکیر . 

وأما الوصف الثاني :«إسناد حسن صحيح» متعلق بالمتن › لأنه ورد من 
طريق أخرى صحيحة عند البخاري(۱/ ۷۲) من حديث عبد الله بن ڌيد -رضي 


الله عنه - » وعليه العمل عند أهل العلم. 
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مقدمة شرح الأحكام الصغرى لأبي محمد عبد الحق - رحمه الله 
تعالی - › فهذا یہطل قول من قال ن کون لك نادن . 


وأما إطلاق الحسن باعتبار المعنى اللغوي لا الاصطلاحي › وهر 
إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه » وجزالة لفظه » وما 
فيه من الشواب والخير » فكثير من المتون النبوية بهذه المشابة » فيازء 
عليه أن يطلق على الحديث الموضوع کج ا آله ر 
وذلك لا يقوله أحد من آهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهہ ٩.‏ 


(1) إن كان جريا على الاصطلاح فنعم » وإلا فقد أطلق بعض أهل العلم 
الحسن بالمعني اللخوي على بعض الموضوعات » من ذلك : 

حدیث معاذ بن جبل -رضي الله عنه - مرفوعا : 

) تعلّموا العلم » فإن تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة » ومذاكرته تسبيح...». 

فقد أخرجه ابن عبد البر النمري -رحمه الله- فى«جامع بيان العام وفضله»» 
وقال-: * وهو حدیث حسن جدا » ولکن لیس له إسناد قوي ). 

وتعقبه الحافظ زين الدين العراقي -رحمه الله - في «التقييد والإيضاح» 
(ص:1) › بقوله : 

ENS Nt )‏ > فإنه من رواية موسى بن محمد البلقاوي»› 
عن عبد الرحيم بن زيد العمي ٠‏ والبلقاوي هذا كذاب » كذبه أبو زرعة » وأبو 
حاتم » ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث » والظاهر أن هذا الحديث 
مما صنعت يداه » وعد الرحيم بن زيد العمي متروك الحديث أيضًا» . 
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والذي قول في جواب هذا السؤال : 
أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح'» وإنما يجيئه 
القصور » ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله : اخس 
فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار › لا من حيث حقيقته وذاته. 
وشرح هذا وبیانه : ) 
أن ها هنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية » ولتلك الصفات 
e I N E ET‏ 
فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلاً وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه 
وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان. ٠(‏ 
TT TT TEE‏ 
كالحفظ مع الصدق » فيصح أن يقال في هذا أنه حسن باعتبار وجود 
الصفة الدنيا وهي الصدق مثلاً > صحيح باعتبار الصفة العليا وهي 
ال اة 
ویلزم علی هذا أن یکون کل صحیح حستًا. ۳ 
(۱) هذا وإن کان لا ینافیه › إلا أنه يض لا يقتضيه › فتنبه.. 
(۲) هذا فيه نظر » بل العكس هو الصحيح » فإن كل حسن صحيح › 
ولیس كل صحيح حستًا »لا سيما على قول من لا يفرق بين الحسن والصحيح 
من المتقدمين » ويجعل الحسن رتبة من رتب الصحيح > ولو کان ما ذکره آبن= 
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ويلتزم ذلك ويۇيده ورود قولهم : هذا حديث حسن في 
الأحاديث الصحيحة » وهذا موجود فى كلام المتقدمين » فإنهم قد 
يقولون فيما صح : هذا حديث حسن .( 

بهز بن حکيم » عن آبيه » عن جده. 

و : عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده. 

و: محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة. 

و ابن إسحاق » عن محمد بن إبراهيم التيمى. 

وأمثال ذلك . 
= دقيق هو الراجح لكان اللائق بالترمذي أن يصف هذه الأحاديث ب «اصسحيح 
حسن» » بل لوقيل : بل يكفيه وصفه لها ب«الحسن» فقط لكان قريبًا » وقد 
تقدم بيان الراجح فى هذه المسالة » وأن هذا الوصف مختص بالأحاديث التى 
أيدها العمل سواء صحت أو لم تصح . 

)١(‏ قد بنى ابن دقيق - وتبعه الذهبي - هذا القول في توجيه «(حسن 
اعتبار ما وصفه المتقدمون بالحسن وهو ضعيف ٠‏ فإن ذلك ينقض هذا التوجيه » ٠‏ 
والعجيب أن ابن دقيق قد نبه على تعين اعتبار إطلاق هذا الوصف عند العلماء 
لمعرفة المراد به » وهذا لا يتم باعتبار ما أطلقوا عليه الحسن وهو صحيح فقط › 
بل يجب اعتبار أيضًا ما أطلقوا عليه وصف الحسن وهو ضعيف ٠»‏ أو معلول › 
أو مدلس » أو موضوع »وقد تقدم ذكر بعض ماورد عنهم في ذلك. 
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وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن » فإن عدة من الحفاظ 
يصححون هذه الطرق » وينعتونها بآنها من آدنى مراتب الصحيح . 
ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها » بعضهم يحسنونها » 
وآخحرون يضعفونها » كحدیث : 
الحارث بن عبد الله > وعاصم بن ضمرة » وحجاج بن أرطأة › 
وخصيف › ودراج آبي السمح » وخلق سواه ٩.‏ 
@ ©@ @ 
ه الثالث : الضعبف : 
وهو ما نقص عن درجة الحسن 
ومن ثم ترد في حديث ناس » هل بلغ حديثهم إلى درجة 
الحسن أم لا ؟ ) 
0 و ا اساب ماک ل سا ارت بن 
عبد الله الأعور » وقد حققت حاله في كتابي «دفاعًا عن السلفية». 
(۲) وإن قيل : الضعيف : ما فقد شرطا من شروط الصحة أو القبول لكان 
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قر 

والضعيف إذا أطلتق قد يراد به ما فيه ضعف قريب محتمل » وهو ظاهر 
صنيع الذهبي في «الموقظة» » فإنه فرق بينه وبين المطروح › والمتروك ؛ 
والموضوع » وقد يراد به عموم الضعيف سواءً ما كان ضعفه محتملاً » أو ضعفه 
شديد » بل بعضهم قد يصف الموضوع بالضعيف »وهذا ظاهر صنيع ابن دقيق 
العيد » والأولى التفريق » والضعيف على آقسام » بحسب الشرط المفقود من= 


اا ف رم اا ن ا ا دا : 
فاخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف . 
أعني : الضعيف الذي في «السنن» » وفي كتب الققهاء ؛ 
ورواته ليسوا بالمتروكين » ك : ابن لهيعة »> وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي › وفرج بن فضالة › 
ورش وخلق کثير. 
@ @ 0 


ه المطروح : 
ا غو ا اأ عر MD‏ 
ویروی فى بعض المسانيد الطوال » وفى الأجزاء » بل فى «ستن 


ابن ماجة)» » و«جامع بي س 


= شروط الصحة أو القبول. 

فمة فعف بسا الستقوط فى السند كالرسل ».افطع > والذلس :> 
والمعلّق > وضعف آخر بسبب قلة ضبط الراوي » كالضعيف المحتمل › والمنكر › 
والموضوع » وضعف بسبب عدالة الراوي كالتهمة بالكذب » أو النسبة إليه أو 
إلى الوضع » وهذا ضعف شديد » وغالبًا ما يكون واهيًا أو موضوعا » أو 
ست ال ا مت ل ا ا 

(1) هذا النوع مما تفرد به الحافظ الذهبي في «الموقظة» » والمقصود به ما كان 
ضعفه شدیدا جدا › إلا آنه لا يبلغ أن یکون موضوعاً. 


ذكر الحافظ أبي نعيم الكلام على أوهى الأسانيد » فقال في «(معرفة 
علوم الحديث» : 
١‏ القول فى الأسانيد الواهية : 
ن فأوهی أسانيد آهل البيت : 


عمرو بن شمر » عن جابر الجعفي » عن الحارث الأعور » عن 

ا 

ن وأوهى أسانيد الصديق : ) 

صدقة الدقيقي › عن فرقد السّخي » عن مرة الطيب › عن أبي 
بکر. 

واھ اعافد اریت : 

محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم .› 
عن آبیه » عن جده. 

فإن محمد والقاسم وعبد الله لا يحتج بهم. 

د وأوهى أسانيد أبي هريرة : 

السري بن إسماعيل » عن داود بن يزيد الأودي » عن أبيه › 


عن أبي هريرة. 


ا وأوهى أسانيد عائشة : 
عن عائشة . 

ا وآوهی أسانید عبد الله بن مسعود : 

شريك بن آبیى فزارة « عن آبی زید : عن عبد الله . 

ا وأوهی أسانيد آنس بن مالك 

داود بن الُحبر بن قحذم 4 عن آبيه 4 عن آبان بن ابی عياش › 
عن آنس. 

ا وآوهى أسانيد المكيين : 

عبد الله بن ميمون القداح » عن شهاب بن خراش » عن 
إبراهيم بن يزيد الخوزي » عن عكرمة » عن ابن عباس. 

ت وأوهى أسانيد اليمانيين : 

حفص بن عمر العدني » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » 
عن ابن عباس . 

ا وأوهى أسانيد المصريين 

أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ¢ عن ابيه 4 عن جده» 
عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل > عن کل من روی عنه » فإنها 
نسخهة كبيرة . 


وأوهى آسانيد الشاميين : 


محمد بن قيس المصلوب » عن عبيد الله بن زحر » عن علي 
ا ريك عن القاسم عن أبي أمامة. 
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عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة » عن نهشل بن سعيد » عن 
الضحاك » عن ابن عباس . 

وابن مليحة ونهشل E‏ 


وآشباه لكان الشروكن والھلکی 4 وبعصهم أفضل من 


E 
. بعض‎ 


: وذكر الذهبي من أوهى الأسانيد عن ابن عباس‎ )١( 

جويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس . 

(۲) بل الأولى أن يقال : «وبعضهم أشد ضعقًا من بعض» › فإغا هذه 
مفاضلة بين الهلكى والوضاعين ومن في حيزهم › فالمقارنة بالنسبة إلى 
الضعف» لا بالسبة إلى الثقة » وإنما تستخدم تلك العبارة في المقارنة بين الثقات 
ومن دونهم ممن هم في حيز الاحتجاج » مع تفاوت درجاتهم في الضبط 
والتوثيق › واللّه أعلم. ‏ | 


والمشهور فيه : أنه عَلَمٌ على ما سقط من منتهاه ذكر الصحابي. 
بأن يقول التابعي : قال رسول الله لل . . .0 

ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. 

فمن صحاح المراسيل : 

مرسل سعيد بن المسيب. 


و . مرسل مسروف . 
و . مرسل الصنابحى . 
و : مرسل قيس بن أبي حازم . 
ونحو ذلك . 
فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من 
(۱) قول ابن دقیق -رحمه الله ¬ : « والمشهور فیه.. تعبیر دقیق یدل على 
سعة معرفته بهذا الفن » فإن المرسل قد يطلقه البعض - على العموم - على ما 
انقطع سنده » فيدخحلون ضمنه المنقطع » إلا أنه اشتهر بجا سقط من إسناده 
الصحابي . 
وهذا يؤيده قول الخطيب البغدادي فى «الكفاية» (ص:٠۲)‏ : 
وأما المرسل : فهو ما انقطع إسناده » بأن يكون في رواته من لم يسمع ممن 
فوقه ‏ إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال : ما رواه التابعى 
عن النبى لا » . 


الفقهاء. ١(‏ 
ای کان ي الروا يف ال م ان اا ا 2 


الحديث من قبل ذلك الرجل › وإن كان متروكا أو ساقطا ؛ وهن 


و ږ 


نعم ؛ وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة » كمراسيل : 
مجاهد > وإبراهيم » والشعبي » فهو مرسل جید › لا باس به » 
يقبله وم »> ویرده آخرون. 

س .ومن أوهى المراسيل عتدهم : مراسيل الحسن . 

س وآوهى من ذلك : 


مرسل الزهري وقتأدة ٤‏ وحمد الطريل 4 من صغار التابعين . 


: الاحتجاج بالمرسل فيه حلاف قديم » فمن أهل العلم من احتج به ك‎ )١( ١ 
سفيان الثوري » ومالك بن أنس » والأوزاعي ا ذكره أبو داود السجستاني‎ 
-رحمه الله - صاحب «السنن» » فقال في «رسالته إلى أهل مكة في وصف‎ 
: )۲٤: سننه» ( ص‎ 

« وأما المراسيل » فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ٠‏ 
ومالك بن أنس » والأوزاعي » حتى جاء الشافعي » فتكلّم فيها » وتابعه على 

ذلك أحمد بن حنبل » وغيره رضوان الله عليهم “. 

وعزا ابن عبد البر في «التمهيد» )٠ /١(‏ » و ابن الصلاح في علوم الحديث» 

(ص )٠١:‏ هذا المذهب إلى أبي حنيفة وأصحابه. = 


ٍ ١ 
>» وغالب المحققين يعدون مراسیل هؤلاء معضلات ومنقطعات‎ 


فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير » عن صحابي » فالظن 


= ومنهم من لم يحتج به » وهو الذي استقر عليه العمل عند جماهير 
الحدثين من المتقدمين والمتأحرين » إلا مراسيل الصحابة » وكلماتهم تدل على 
ذلك. ٤‏ 

قال الإمام مسلم -رحمه الله - في مقدمة «الصحيح» )١١ /١(‏ : 

«المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة». 

وقال ابن بي حاتم -رحمه الله - في «المراسيل» (ص:۷) : 

( سمعت أبي وأبا زرعة يقولان : لا يحتج بالمراسيل > ولا تقوم الحجة إلا 
بالأسانيد الصحاح المتصلة ». 

وقاك أبن عب البو التمرى 2 رجه الله - في «التمهيد» :)٥ /١(‏ 

وقال سائر أهل الفقه » وجماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار » فيما 
علمت : الانقطاع في الأثر ينع من وجوب العمل به ». 

ونقل ابن رجب في «شرح العلل» (ص: )۱۸٠١‏ عن الدارقطني قوله : 

) المرسل لا تقوم به حجة ». 

قلت : وآقوالهم في ذلك كثيرة مستفيضة. 

وأما الشافعي > فإنه وإن كان ينع من الاحتجاج بالمرسل » إلا أنه لم ينع 
من الاحتجاج بها كلها » وإنغما ذهب إلى الاحتجاج بمراسيل كبار التابعين إذا 
عضدها مرسل غيرها من غير طريق الأول » أو ورد بها شاهد من وجه آخر › 
أو ورد عن الصحابة ما يؤيدها » أو أفتى أهل العلم معناها ومقتضاها » ضمن 
شروط آخری ذكرها في كتابه «الرسالة» (ص:٠١١٦٤).‏ 


EMO URYREEDPYED EDREAMS: EKRRRTDSATSE? RIOR HDRES 
0 سله 1 اس قم اسناده أف‎ 
. من إسناده اننین‎ ١ بجر انه‎ 
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ه اللفظ الخامس : المعضل  :‏ .. 
فان سقط من إسناده اثنان فصاعدا فهو المعضل . ° 


› تبقى مسألة مهمة من مسائل هذا الباب» وهي حكم مراسيل الصحابة‎ )١( 
وهي رواية صغار الصحابة عن النبي وة > ما تحتمل سقوط صحابي کبير بين‎ 
_ النبي بيا ؤبين الصحابي الصغير » فهذه محتج بها » لأن كل الصحابة‎ 
رضوان الله عليهم أجمعين - عدول » فلا يضر سقوط أحدهم من الأسناد ء‎ 
) مادام الراوي عنه من الصحابة.‎ 

قال ابن الصلاح - رحمه الله - (ص:٦٥):‏ 

١‏ ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل 
الصحابى » مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله 
ية »> ولم يسمعوه منه لأن ذلك في حكم الموصول المسند » لأن روايتهم عن 
الصحابة » والجهالة بالصحابي غير قادحة » لأن الصحابة كلهم عدول ». 

قلت : وقد احتج البخاري بمرسل أنس عن النبي ئة في قصة عتبان بن 
مالك في اتخاذ المسجد » مع أن أنس قد تلقاه عن عتبان نفسه كما ورد في 
روایات آخحری عنده. ) 
ونحو هذا قول التابعي الشقة حدثني من سمع النبي ئة » أو من لقى النبي 
اة » أو فلان - فيبهمه - أنه سمع النبي ية > أو رأي النبي 5ة . . . 
فهذا كله لا يضر » واللائق بهذه المسألة حديث المبهم والمجهول. 

(۲) قد تتابع المؤلف - ابن دقيتق - والمخهصر الحافظ الذهبي رحمهما الله = 


وقد يكون ذلك فيما سقط منه اثنان دون الصحابى أيضًا » وهذا 


O0 © © 

= على هذا التعريف » وأغفلا شرط الإعضال » وهو : التوالي فيما علا طبقة 
شيخ المصنف › وقد عرف النووي الإعضال بنحو هذا » وأغفل شرط التوالي » 
فتعقبه السيوطي في «تدريب الراوي» )۲۱۱/١(‏ بقوله : 

.» بشرط التوالي » » أما إذا لم يتوالى فهو منقطع‎ ١ 

قلت وهذا الشرط قد ذكره الحافظ أيضصا في «النزهة» (ص:٦۸)‏ » ولكن 
يجب تقييده أيضا بعدم وقوعه في مبتدز السند » وإلا كان معلَمًا . 

وآما إن وقع السقط في موضعين غير متواليين فهو منقطع ولا يوصف بأنه 
معضل » وهو ما رجحه الزركشي في «النکت» )۱٤/۲(‏ » قال: 

( ومرادهم سقوطها من موضع واحد » فإن سقطا من موضعين كان منقطعا 
من وجهين › ولا یسمی معضَلاً اصطلاحًا ». 

وتبعه عليه الحافظ ابن حجر في «النزهة». 

قلت : وقد يطلقون وصف الُعضل - بكسر الضاد - مع انتفاء الانقطاع فى 
الخد ووت اتصاله > ويريدون به المستغلق الشديد وله أمثلة ذكرها الحافظ 
في «النکت» (۲/ .)٥۷١‏ 

ويبقى الكلام على حكم المعضل » وهو أشد ضعا من المرسل والنقطع » 
بل عبارة الذهبي في مراسيل صغار التابعين » وعد المحققين لها بأنها من أوهى 
المراسيل تقتضي شدة ضعفها › وآنها تخرج عن الأنواع التي تتقوى بالمتابعة. 

وهذا ظاهر اختیار ابن الصلاح في «علوم الحديث» » والحافظ ا حجر في= 


ه اللفظ السادس : المنقطع : 
n‏ 


وإن کان في أثنائه . ( 


وما سقط منه رجل في أثنائه یسمی 1k‏ 0 
وهو السادس عند الجمهور. 
فهذا النوع قل من احتج به. ( 
= «النخبة» » وشرحها «النزهة) > فإنهما لم يذكرا هذا النوع ب مأ یتقوی 
بالمتابعة » ويؤيده ما ذكره الحافظ الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» )١١/١(‏ 
ضمن شروط الحديث الصحيح : 
« أن لا يكون معضلاً » فإن المعضل عندنا أسواً حالاً من المنقطع ». 
وقال في الشرط الذي قبله : 
) أن لا یکون الحدیث منقطمً فإن المنقطع عندنا أسواً حال من المرسل . 
وقد تعقبه الحافظ في «النكت» (۲/ )٥۸۲‏ › فقال : ) 
« قلت وإغا يكون المعمضل اسا حالا من التقطع إذا كان الانقطاع في 
موضع واحد من الإسناد » وأما إذا كان في موضعين أو أكثر » فإنه - 
المعضل في سوء الحال» . 
)١(‏ الأولى التفريق بينهما لاختلافهم في حكم الاحتجاج بهما. 
(۲) بشرط أن لا یکون السقط في طبقة الصحابي > وإلا'کان مرسلاً. 
© ا غل اة ٠‏ ادف ا ف جاع ن آهل الع قد 
احتجوا به کالثوري › والأوزاعي > ومالك وأبي حنيفة كما تقدم نقله وبیانه» = 


کذا وکذا » فإن مالکا متثبت » فلعل بلاغاته أقوی من مراسیل مثل 


=وأما على المتابعة فالمستقر عند جماهير المتأخرين أن المنقطع إذا توبع كان حستًا 
بمجموع الطرق . 

وأما سسبب رد العلماء الاحتجاج > مع کون بعضهم قد احتج بالمرسل › 
وكلاهما فيه انقطاع » فذلك لأن السقط في مبتداً السند أقل ضعمًا من السقط 
في وسطه » أولا لقصر السند على المرسل › بخلاف طوله على راوي المنقطع › 
وهذا ولا شك تختلف به درجة الضبط » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن 
طبقة كبار التابعين وغيرهم لم يكن متفشيًا فيهم الكذب وسقوط العدالة وانتفاء 
ما تقتضيه الرواية »بخلاف من جاء بعدهم» فإنهم كانوا أشد تجوزا في الرواية› 
وكذلك فلان الغسالب غلى الظن في المرسل سقوط الصحايى وحده > ومثله لا 
يضر» بخلاف سقوط غير الصحابي من السند فإنه مدعاة للنظر فى حال هذا 
الساقط » ولذلك فأنت تجد الإمام الشافعي -رحمه الله - قد احتح رسال از 
التابعين وحدهم دون غيرهم إذا اعتبر عليه بشروط » وذكر سبب حصر ذلك 
بمراسيل كبار التابعين » فقال في «الرسالة» ( ص :)٤١١:‏ 

« فما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول 
“الله ياه فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله » لأمور : 

أحدها : آنهم أشد تجوزا فيمن روون عنه. 

والآخر * أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه. ٠‏ 
والآخر : كثرة الإحالة » كان أمكن للوهم ‏ وضعف من يقبل عنه ». 


O NE LEE ESLE LEO 


جيك > قا 


١( -‏ )قلت : بلاغات مالك -رحمه الله - لا يحسن إطلاق القول فيها بأنها 
من صنف المنقطع »لأنها قد تقع موقع المعلّق إن كانت في الموطأً » لأنه أسقط 
مها اة السنك فن آوله > وأبقى ذكر النبي بيه »وقد تقع موقع المنقطع أو 
العضل إن رواه أحد الأئمة بسنده عن مالك فى مصنفه» بحسب صفة الانقطاع 
وأما وجه هذه المفاضلة فذلك لأن غالب مراسيل الزهري » وحميد › وقتادة 
معضلات كما تقدّم ذكره » وأما مالك فإنه قد روي عن بعض الصحابة بواسطة 
راو واحد » کروایته عن نافع » عن ابن عمر » فبینه وبين ابن عمر - رضي الله 
عنه - راو واحد » وذكر العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص :۸۳-۸۲) أن 
مالكا قد سمع من جماعة من أصحاب أبي هريرة ك : سعيد المقبري » ونعيم 
اللجمر » ومحمد بن المنكدر ٠‏ إلا أنه لا يحسن إطلاق مثل هذه المفاضلة أو 
تعمیمها » فإن مالگًا قال في «الموطا» (۲/ )۹۸٠‏ : أنه بلغه أن أبا هريرة قال : 
قال رسول الله اة : 

ك ات وک وا كات من الس الا وة 

قال العراقي : ٍ 

قد وصل هذا الحديث خارج الموطا » فرواه عن محمد بن عجلان » عن 
بيه » عن أبي هريرة ». 

فتبين آنه بينه وبين ابي هريرة -رضي الله عنه - راویین . 

ومن ثم فإن سماعه من بعض أصحاب أحد الصحابة -رضي الله عنهم - لا 
يقتضي بالضرورة أن تكون بلاغاته عن هذا الصحابي مرسلة » والله أعلم. 


O © ©@‏ 
(۱) هذا تنبيه جيد من ابن دقيق العيد -رحمه الله - يدل على تيقظه وسعة 
مداركه » لا ككودنة كثير من المتأخرين . 
فقد نبه على أن ثمة فرق بين المنقطع الذي تقدم تعريفه » وبين المقطوع الذي 


سوف ياتى تعريفه » فالأُول مختص بالسند فهو صفة له » والثانى مختص بالمتن 


فهو صفة له. 

والسبب الداعي إلى مثل هذا التنبيه إطلاق بعض التقدمين لفظ المقطوع على 
المنقطع » وقد وقع هذا في عبارة الحميدي صاحب المسند » التي نقلها عنه 
الخطيب في «الكفاية» (ص:١١٤)‏ : 

« إن كان رجل معروقا بصحبة رجل » والسماع منه » مثل ابن جريج » عن 
عطاء » أو هشام بن عروة عن أبيه » وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير » ومن 
كان مشل هؤلاء في ثقتهم » ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه > 
اتر عل اه اکل ج وین من ات هرجا غ ی 2 ار ا > 
ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع به ». 

فأطلق وصف المقطوع على المنقطع . 

ومثله الشافعي والطبراني. 

قال ابن الصلاح -رحمه الله - (ص:۷٤):‏ 

( وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام 
الشافعي » وأبي القاسم الطبراني » وغيرهما ». 


ه اللفظ السابع : المتطوع “٠:‏ 
3 و 
وهو : ما روي عن من دون الصحابي »› وقطع عليه . 


وهذا هو اللفظ السابعء ٠‏ 
© © 0 
والامو ىة 
وهو. : ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله .”° ٠‏ 
CC @ @ @‏ 


ه ویقابله : 


= قلت : ومنهم من أطلق المنقطع على المقطوع . 

قال ا لخطیب (ص‌:۳۸) : 

« وقال بعض أهل العلم بالحديث : الحديث المنقطع : ما روي عن التابعي 
ومن دونه موقوقًا عليه من قوله أو فعله ». ) 

() لم يورد الذهيى - رحمه الله - هذا النوع ضمن كتابه «الموقظة» . 

(۲) ومظنة وجود هذه الآثار الموقوفة » ومثلها المقطوعة عن التابعين ومن 
دونهم مصنفي : عبدالرزاق » وابن أبي شيبة » و«الستن الكبرى» للبيهقي › 
وسن الدارمي» > ولاستن سعيد بن منصور» › والتفاسير المندة ن وره 

وانظر ما ذكرناه في هذا الباب في كتابنا : «الدربة على الَلّكةا(ص : )٩١‏ وما 


بعدها . 


وهو: ما ذكر فيه النبي ب » فنسب إليه قول أو فعل أو تقرير.(“ 
ومن هذا قال : رواه فلان موقوقًا »> ورواه فلان مرفوعاً. 
O0 © ©@‏ 
ه العاشر : الموصول : 
وهو : ما اتصل سنده و سلم من الانقطاع. 
ويصدق على المرفوع والموقوف. 
@© ©@ 0 


2 


د الحادي عشر : المسند : 
وقل :ل ف الها کر ق ال ا ون کان 
منقطعا فى أثنائه . 
O0 © ©@‏ 
(۱) کذا د ابن دقيق العيد »› وأما الذهبى فلم يذكر «التقرير» » وفاتهما : 
ما ورد فيه صفة من صفات النبي ية > فهذا أيضًا من قبيل المرفوع . 
ومثاله : حدیث انس -رضی الله عنه - قال : 
كان رسول الله ية ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير » حسن الجسم » وكان 
شعره ليس بجعد ولا سبط » أسمر اللون » إذا مشى يتكفاً. 
() قد تقلام ذكر بعض مافي تعريف المسئد من 'احتلاف عند الكلام على حد 


الصحيح . 


eee, EES PPK ORIRSUPEEVDE PSL AXQ HRA eNOS 1 oRESRRIOEEREEAN GELEN ERE KN MEAL ARSEN fe 


ه الثاني عشر : الشاذ : 


وهو ما ال رواة اققات ٠‏ ار عا اتشر دة من لا تمل اله آل 
es‏ ) 
@ © 0 

)١(‏ قلت الحد الثاني » وهو قوله : « أو ما انفرد به .. » قد يصدق أيضاً 
على المنكر » وهذا ظاهر من قول الذهبي : « وقد يعد مفرد الصدوق منكراً »» 
ذلك إا لغری عا ل حل من حل ۽ كان يروي سة لا يروا غير أو يقرد. 
بأصل جديد لا يتابع عليه » وليس له شاهد صحيح في الشريعة » أو أن يخالف 
رواية الأكثر في سند أو في متن » ومن أطلق من المتأخحرين الاحتجاج بحديث 
الصدوق دون قيد أو شرط »ففيه شىء من النظر» فإن هذه الطبقة من الرواة لا تنفك 
عن ضعف ما نزل بحديثها إلى الحسن » فإذا أطلق القول بالاحتجاج بحديثه لم 
يكن بينه وبين الثقة فرق من حيث الحجة » بل الأولى النظر فى حديث الصدوق»› 
فان روی ما لم ینکر عليه سندًا أو متنَّا کان حدیثه حستًا » وأما إن خالف من هو 
أوثق منه » أو تفرد ا لا یحتمل منه التفرد به کان حدیثه منکرا مردودا. 

ومثال ذلك : 

ما أخرجه الدارقطني في «السنن» )٥٦/١(‏ من طريق : يعقوب بن حميد بن 
كاسب » حدثنا سلمة بن رجاء » عن الحسن بن الفرات القزار » عن آبيه › 
عن أبى حازم الأشجعي » عن أبي هريرة » قال : إن النبي بي نهى ن يستنجى 
بروث» أو عظم » وقال : « إنهما لا تطهران ». 

قال االدارقطني : « إسناد صحيح ». 

E o oy قلت‎ 


وهو كالشاذ  .‏ 
وقيل: هو ما تفرد به الراوي الضعيف . 

افم ردا الد فاه ل ا عله ر ردا هه ا 
ابن الفرات » وترجمة الحسن بن الفرات » عن أبيه » عن أبي حازم » عن أبي 
هريرة مترجمة في « الصحيحين » » إلا أن هذا الحديث لم يرد بهذه الترجمة . 
إلا من طريق هذين ٠‏ ولذا فقد أشار ابن عدي إلى الإعلال بالتفرد » فذكر هذا 
الد في «الکامل» (۳/ ۱۱۷۹) ضمن مناكير سلمة بن رجاء » وقال : 

« لا أعلم رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن » » وعن الحسن غير سلمة 
ابن رجاء » وعن سلمة غير ابن كاسب» ولسلمة بن رجاء غير ماذكرت من 
الحديث ٠»‏ وأحاديثه أفراد وغرائب ا عن قوم بأحاديث لا يتابع E‏ 

والمقصود من ذلك :: أن عدم احتمال الرواية قد تكون من الثقة › كما قد 
تون من الصدوق » فالأول یکون حدیثه شادًا » والثانی یکون حدیثه منکرا » 
ومنهم من يطلق الشذوذ على تفرد الصدوق ٠‏ إذ آنه لا يزال في حيز التوثيق 
و افر خن اف »> فن وح د ا فا اا > 
ومن وة ار فا ومن الرتى الق 

كما قال الحافظ ابن حجر- أولاً - في «التلخيص الحبير» (۲/ ۷) في حديث 
موسى القنباري - وهو في الأصل صدوق - في صلاة التسابيح : 

« إن کان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن › إلا أنه شاذ لشدة 
الفردية فيه > وعدم المتابع من .وجه معتبر ... وموسى بن عبد العزيز وإن كان 
صادقًا صاًا فلا يحتمل منه هذا التفرد ». 


رهز ا اا 
وقد ا الصدوق منكراً. 
O0 © @‏ 

ن الرابع عشر : الغريب : 

ضا المشهور . 

وهو تارة ترجع غرابته إلى اللفظ › وتارةترجع إلى الإسناد . 

والغريب صادق على ما صح وعلى ما لَّم يصح › والتفرد يكون لا 
انفرد به الراوي إسنادا ومتتا. 

ثم تارة يكون غريًا مطلقًا › بأن ينفرد راو اساد کل چ و 
یکون غریبًا عن شخص معین » ویکون معروفًا عن غیره . 

کما يقال : لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي » ولم يروه عن ابن 
جريج إلا ابن المبارك. 

فإذا قيل : هذا غريب ممن حديث فلان » احتمل الوجهين جميعا › 
وكذلك إذا قلنا : تفرد به فلان عن فلان »احتمل أن يكون منفردا مطلمًا 
ل ان رن و هاا ويكون مرويًا من غير جهة ذلك 

(۱) لیس کل ما تفرد به الراوي يکون مردودًا » وإغا الرد يكون بقرائن تظهر 
في السند أو في المتن أو في كليهما توجبه » والإعلال بالشذوذ أو بالنكارة » وإلا 
ففي الصحيحين جملة من الأحاديث الصحيحة الأفراد »> كحديث عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - : « إنغا الأعمال بالنيات. . ٠.‏ . 
وإ نما نقضه ابن وة ا ا اد الج هة دل هة 

بالضعيف» وإنغا قيّده بالضعيف الحافظ الذهبي » وهو الأصح المشهور . 


على الأٌحادیث ویکون له وجه » كما ذكرناه الآن . 
Q0 © ©‏ 


د الخامس عشر : المسلسل : 


وهو ما كان إسناده على صفة واحدة في طبقاته . 
فتارة يكون في جميعها » كما إذا كان كله بصيغة : سمعت فلات 
يقول إلى آخحره > وتارة يكون في أكثره مثل الحديث المسلسل بقولهم : 
وهو اول خدىنث سخعه هة ) 

ا ت ی ا ری ھن ا بن ع وی غ 
الرحمن ابن بشر على الصحيح ٠‏ ورفعها أبو نصر الوزيري» إلى منتهاه . 
وقد يسلسلون بأطعمني وسقاني » وبحدثني ویده على كتفي . 

وفائدة المسلسل » أمران : ' 

أحدهما : آنه قد يكون فيه اقتداء بالنبي يه » فيما فعله . 

والثاني : أن يكون مفيد لإيصال الرواية» وعدم انقطاعها » إذا كانت 
السلسلة تقتضي ذلك» كقوله: سمعت فلانًاء وكأطعمني وسقاني» وکأول 
چاق و 

وعامة المسلسلات واهية » وأكثرها باطلة » لكذب رواتها » وأقواها 
المسلسل بقراءة سورة الصف ٠‏ والمسلسل بالدمشقيين › والمسلسل 
بالمصريين » والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. 

O0 @© ©@ 
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ن السادس عشسر : المعنعن سن الفدیه : 

وهو ما كانت صيغة روايته : فلان عن فلان . 

ای ن ال ال دت ی که ور 

ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقاء في الزمن »> وهذا مذهب 
با وود اب ف ارد على الأول في مقدمة كتابه . 

نم الراوي بالعنعنة عن شيخه» إذا لقيه » واكتفينا بمجرد إمكان لقائه 
اف لای 4آ کد ا ارا وا ل کو ا 
الرواهة على الاتصال والسماع ا انملا قاور اه ۷ یل 
على الماع حتى يبيّن الرّاوي ذلك » وما لم يبين » فهو كالمنقطع فلا 
E‏ وهذا جار على القياس » إلا أن الجري عليه في تصرفات الخ 


وتخريجاتهم › صعب کنر یو جب اراح کثیر من الأحاديث التي 


E HEED EDAR © i 


)١(‏ مذهب اللقاء وثبوته ولو لمرة هو مذهب الإمام البخاري وشيخه علي بن 
امديني » بل ورد في عبارات أحمد ما يوميء إليه » والظاهر أن الرد الذي آورده 
مسلم - رحمه الله - في مقدمة الصحيح إما كان على ابن المايني » وآما الحافظ 
الذهبي - رحمه الله - فأوماً من بعيد على أن المقصود بها هو البخاري › فقال 

في «السير“ )1۲/ (oV‏ : 

٠‏ « ثم إن مسلمًا لحدة في خلقه انحرف أيضًا عن البخاري » ولم بذكر له حديئاء 
ولا سماه فى «(صحيحه» » بل افتتح الكتاب بالحط على من اشتر شترط اللقي لمن روى 
عنه بصيغة «عن» » وادّعى الإجماع في أن المعاصرة كافية » ولا يتوف في ذلك 

على العلم بالتقائهما » ووبخ من اشتر ى ط ذلك » وإنما يقول ذلك آبو عبد الله 


الىخار » وشيیخه ٠‏ امل ۾ و الا ب الاآّقوی ). 
بخاري ي بن المديني » وهو الأصوب الا قو 


عليه » وفى ذلك نظر ٩.‏ 


(1) قلت قد جنح إلى هذا القول جماعة من أهل العلم » منهم النووي » فقال 
في «(شرح مسلم» (۱/ ۳۳) : ( ما كان في الصحيحين عن المدلسين ب «عن» 
ونحوها » فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى ». 

قلت : وقد رده جماعة منهم صدر الدين ابن المرحل > فقال في کتابه 
«لإنصاف» - فيما نقله الحافطظ في «النکت» (۲/ )٦۳٥‏ - . 

« إن في النفس من هذا الاستثناء غصة ٠‏ لأنها دعوى لا دليل عليها » ولا 
سيما آنا قد وجدنا كثيرا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو 
أحدهما بتدليس رواتها ». 

وقال الحافظ جمال الدين المزي - رحمه الله - : 

١‏ ما فيه إلا تحسين الظن بهما » وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما تو جر 
من غير تلك الطريق التي في الصحيح ». 

قلت : للأئمة في رواية المدلسين طرق في التصحيح والإعلال قصر عنها كثير 
من المتأاخحرين » فإن رواية المدلس لا ترد مطلقًا بل هي على طبقات عند أهل 
العلم» وقد تقبل عنعنة المكثرين من التدليس إن رووا عن شيوخ معينين أكثروا 
ملازمتهم والسماع منهم » كرواية ابن جريج عن عطاء » وكرواية الأعمش عن 
أبي صالح » ونحوها > وكذلك فهذا لا ينع أنه قد وقع بعض الإعلالات 
الصحيحة لأّحاديث في الصحيحين من جهة الانقطاع والتدليس » ولكن هذا لا 
يتح باب الطعن في الصحيحين ٠‏ ولا باب التطاول عليهما » بل الأخذ با ورد 
عو الا ى الول واا اهاد کی الارن > فال ف خاو د 
التوسط والاقتصاد. 
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ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن ei So‏ 
کان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. 

فإذا قال الوليد أو بقية : عن الأوزاعي » فواه » فإنهما يدلسان كثيرا 

عن الهلكى » ولهذا يتقى أصحاب الصحاح حديث الوليد › فما جاء 
U‏ 

وهذا في زماننا يعسر نقده على الحدث › فإن أولئك الأئمة 
كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول » وعرفوا عللها › وأما 
نحن فطالت علينا الأسانيد » وفقدت العبارات المتيقنة » وبمثل هذا ونحوه 
دخل الدَحَل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. 

@ © © 
ن السابۓ عسر :التدليس : 
e‏ « أو لم ید رکه. 
)١(‏ هذا الحد فيه بعض النظر » فإن أهل العلم اشترطوا في حد التدليس شرط 

اللقاء والسماع من الشيخ الذي دلس عنه › وهذا الشرط لأجل التفريق بين 
التدليس والإرسال » فإن صورتهما وإن اتفقت في رواية ما لم يسمعه الراوي › 
إلا أنها اختلفت في الشرط » فاختص التدليس بالسماع من الشيخ الذي روى عنه 
الرواية المدلسة » إلا أنه لم يسمع هذه الرواية بعينها منه » واختص الإرسال بعد 
ثبوت اللقي المطعَّم بالسماع » وإلا فبعض اللقي كلا شيء » لأنه ليس فيه حمل؛ 
وإنغا مجرد رؤية كرؤية الأعمش لأنس »إلا آنه لم یسمع منه» فحدیثه عنه مرسل ۰ 
وقد يكون اللقي بسماع » ولكن ليس سماع المرفوع » كما في سماع الحسن 
البصري - رحمه الله - من عثمان بن عفان - رضي الله عنه - خحطبته في قتل 


الكلاب ¢ إلا أنه لم يسمع منه مرفوعا ¢ ولذا فإن روایته عنه مرسلة . 
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کک ی رای کی سکب ت ی کی ۲ 
يسمى بالتدليس ٠‏ وإن لم يقتض ذلك تا اکن اة رن 
فلان عن فلان » ولا يقولون أخبرنا ولا حدثنا .` 

وكذلك إذا قال : قال فلان آوروى فلان » أو غيرهما من الألفاظ 
التي لا تصرح باللقاء » فهذا هو التدليس . 

وإن قال: عن»احتمل ذلك» ونظر في طبقته.»هل يدرك من هو فوقه؟ 
فان کان لقیه فقد قررناه»وإِن لم یکن لقیه فأمکن أن یکون معاصره › فهو 
محل تردد » وإن لم يمكن فمنقطع » كقتادة عن أبي هريرة. 

وحکم (قال) حکم (عن). 

ولهم في ذلك أغراض » بعضها مذمو م قادح فيمن فعله لذلك 
الغرض عالطا به » وهو ان ترك دکر الراری لأنه لو صرح به رف 
ضعفه » ولم يقبل حديشه » وإلّما لنا آنه قادح » نا فيه من عدم اصح 
وترويج الباطل . 

وأكثر مقصود المتأخرين في التدليس» طلّب العلوٌ » أو إيهام كثرة 
اشايخ كما إذا روى عن شخص باسمه المشهور » ثم نسبه مرة أخرى إلى 
جد له أعلى» ثم ثم ذكر مرة أخرى بكنيته » ثم نسبه مرّة أخرى إلى موضع 
لا تشتهر نسبته إليهء أو ذكر لفظًا مشترگًا ينطلتق في المشهور على غير 
الموضع الذي أرادهء كما إذا قال : حدثني فلان بالعراق» ويريد موضعا 
ياخميم »او حدثني بزبید > ويرید موضعا بقوص»› أو بحلب» وريد 
موضعا مصلا بالقاهرة أو با وراء النه ويريد أنه انتقل من أحد جانبي 
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بغداد إلى الآخر» والنهر دجلة › هذا کله ذا کان يخا في تفر 
الأمر» فليس بكذب ٠‏ إنا المقصود منه الإغراب . 

قد رن الاس ااا را ا 

أحدهما : أنهم اختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة > فورد في 
بعض الروايات عن الحسن حا و ا ع 
أهل بلده وهذا إن لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع عن أبي 
هريرة» لم يجز أن يصار إليه "٠‏ 

الثاني : قول آبي إسحاق : ليس أبو عبيدة ذكره» ولكن عبدالرحمن 


ابن السود عن بيه فظاهره أن اراد سماعه من عبدالرحمن ن السود 


)١(‏ هذا الذي ذكره ابن دقيق - رحمه الله - هو عين الصواب » فرد التحديث 
والسماع فيما اختلف في ثبوت سماعه دون حجة لا يجوز الذهاب إليه » وان 
قد صرح بالسماع من أبي هريرة بسند محفوظ إليه . 

فقد أخرج النسائي ف فی «الستن» )۱٦۹۸/١(‏ من طريق : وهيب » عن أيوب› 
عن الحسن » عن أبي هريرة » عن النبي بالا » أنه قال : 

« المنتزعات والمختلعات هن المنافقات ». 

قال الحسن : لم أسمعه من غير أبي هريرة . 

قلت E CT‏ 
إليه» وأما النسائي فتعقب الحديث بقوله : « الحسن لم يسمع من أبي هريرة “. 

وللعلماء في هذه للسألة كلام كثير » وقد أطنب العلامة أحمد شاكر - 
e‏ الله - في تعليقه على مسند أحمد )۷۱۳۸/١۲(‏ من ذكر الروايات المثبتة 
لسماع الحسن من أبي هريرة. 


عن أبيهء لعدوله عن آبي عبيدة » فقيل : إنه تدليس » كما لو قال 
ابتداء : عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه > ولم يقل قبله : ليس أبو عبيدة 
E‏ 
وللتدليس مقسدة » وفيه مصلحة . 
اما مفسدته : فإنه قد يخفى ويصير الراوي مجهولاً » فيسقط العمل 
باحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروقًا في نفس 
الأمر » وهذه خيانة عظمى ومفسدة كبرى › ولكنها في غير «جامع 
البخاري» ونحوه » الذي تقرر أن موضوعه للصحاح » فإن الرجل قد قال 
في «جامعه» : حدثنا عبد الله » وراد به ابن صالح المصري » وقال : حدثنا 
بعقوب » وآراد به ابن کاسب » وفیهما لین » وبکل حال : التدلیس مناف 
للإخلاص » لا فيه من التزين. 
وأما مصلحته : فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات » وإلقاء 
اى من را ار خف و ت ا ال :> 
ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها أرباب الصلاح والقلوب » وهو ما 
في التدليس من التزيين » وقد تنبه لذلك ياقوتة العلماء الَعَافى بن عمران 
الموصلي وكان من أكابر العلماء e‏ 
ا @ @ O0‏ 
ه التامن عشر : المهخضطرب : 
وهو ماروي على وجوه مختلفة . 
EET‏ التعليل عندهم وموجبات الضعف للحديث . 


والأمر فيه منقسم > فإن كان أحد الوجوه مرويًا من وجه ضعيف 


والآخر من وجه قوي » فلا تعليل والعمل بالقوي متعين . 

وقد ساق الدارقطني كشيرا من هذا النمط في «كتاب العلل»» فلم" 
يصب » لأن الحكم للثبت. 

فإن كان الثبت أرسله مثلاً » والواهي وصله » فلا عبرة بوصله › 
لآمرين: لضعف راويه » والأنه معلول بإرسال الثبت له. 

ثم اعلم أن أكثر انكلم فيهم » ما ضعفهم الحفاظ إلا مخالفتهم 
الأثبات. 

وإن كان الحديث قد زواه الشبت بإسناد » أو وقفه » أو أرسله › 

ورفقاؤه الآثبات يخالفونه › فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات » فإن الواحد قد 

بغلط » وهنا قد ترجّح ظهور غلطه » فلا تعليل » والعبرة با لجماعة. 
) وإن تساوى العدد » واختلف الحافظان » ولم يترجح الحكم لأحدهما 
على الآخر» فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في 
كتابيهماء وبالأولى سوقهما لا اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه. 

مثل أن يكون في أحد الوجهين قد قال الراوي : عن رجل » وفي ٠‏ 

الوجه الآخر سمي رجلا » فهذا يمكن أن يكون ذلك الُسمى » هو ذلك 

المبهمء فلا تعارض . 

وإن لم يكن كذلك › بأن يسمى مثلاً الراوي باسم معين في رواية › 
ويسمى آخر باسم آخر فى رواية أخرى » فهذا محل نظر إذ يتعارض فيه 
أمران : ) 

أحدهما : أنه يجوز أن يكون الحديث عن الرجلين معا . 
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neg 
ويقول عقيل : عن الزهري » عن أبي سلمة › ويرويه ابن عيينة عن‎ 
الزهري» عن سعيد وأبي سلمة معا.‎ 

والثاني : أن يخلب على الظن أن الراوي واحد » اخحتلف فيه . 

فههنا لا يخلو إما أن يكون الرجلان معا ثقتين أو لا. 

E 
. يضر هذا الاخحتلاف ؛ لأنه إن كان الحديث عن هذا المعين فهو عدل‎ 

وإن كان عن الأخر » فهو عدل » > فكيفما انقلبنا » انقلبنا إلى 
عدل » > فلا يضر هذا الاحتلاف » وغيرهم قد يقول : إن الاضطراب في 
الحديث » دليل على عدم ضبطه في الجملة » وهذا إنغا يتوجه إذا كان لا 
دليل لنا على أن الحديث عنهما جميعًا . 

أما إن دل دليل على ذلك فلا اختلاف . 

مثل : أن يروي إنسان حديتًا عن رجل تارة » ويروي ذلك الحديث 
عن آخر تارة أخرى » ثم يرويه عنهما معا في مرة ثالثة . ۰ 

وأما إن كان أحد الراويين ضعيمًا » فقد تردد الحال بين أن يكون عن ' 
القوي ٠‏ أو عن الضعيف » أو عنهما » وهو على أحد هذه التقديرات غير 
EY E a ga EE‏ 
مختلفين › > بل يکونان عن رجل واحد » ومع ذلك فیجوز ان یکون قد 


. رواه عنهما جمیعا‎ ٠ 


فمن يعتمد مجرد الجواز » لا يلتفت إلى هذا التعليل . 


ولا غفل في جميع هذا عن طلب الترجيح عند الاختلاف » فإذ 

النظر إنما هو عند التساوي أو التفاوت . 
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ه التاسع عشر : المدرح : 

وهو ألفاظ ا و 
ظاهرها آنها من لفظه لايبين للسامع إلا آنها من صلب الحديث » فيدل 
دليل على أنها من لفظ الراوي . 

E N E 
وكلام الراوي مبينًا في : بعض الروايات » وهذا طريق ظني » قد يقوى قوة‎ 
. صالحة في بعض المواضع › وقد يضعف‎ 

فمما يقوى فيه : أن يكون كلام الراوي » أتى بعد انقضاء كلام 
النبي ئة متصلاً بآخره . " 

EEE E aaa 
اقا مون‎ ٠ ا رر ای عام ال فن ةن غالا‎ 0 ( 
سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : « طهور الإناء إذا ولغ فيه‎ 
.» الكلب يغسل سبع مرات » الأولى بالتراب »› والهرة مرة أو مرتين‎ 
i IE E NON 
: /١( ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي عند ابن المنذر‎ » )۲٤۷/١( البيهقي‎ 
ا‎ 
. وأدرجه ضمن المرفوع‎ 
وهو في كتاب علي بن نصر الجهضمي مرفوعا في الكلب » موقوقا في الهر.‎ 
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سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي » أو مخطوقًا علية بواو العطف ٠.‏ 

كما لو قال: من مس أنثييه وذّكّره فليتوضاًء بتقديم لفظ الأشين على 
الذكر » فههنا يضعف الإدراج لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل» الذي 
هو من لفظ الرسول وي . 

رضت فة الطب تدا وتر قر نل ك اة 

SD ® @ 

ه العشرون : قي التمييز بين ألفاظ الأداء في المحطلح : 

. وسمعت » فهو ما سمع من لفظ الشيخ‎ a 

واصطلحوا أن يقال ذلك فيما حدث به الشيخ جماعة هو فيهم . 

وأن يقال : حدثني » فيما حدث به الراوي وحده » وإن جاز في 
اشن حال انول :ةنا . 

ومن الناس من أجاز حدثنا فيما يقرأه الراوي على الشيخ › وهو 
بعيد من الوضع اللغوي . 

وأما أخبرنا » فهو لفظ صالح نا حدث به الشيخ » ولا قرىء عليه 
ا ا ااهل ا اة ا وول با 
الإخبار أعم من لفظ التحديث . فكل تحديث إخبار » ولا ينعكس . 

ون الان قو ي ا هاا وا اوم > كاك 
والبخاري قال الذهبي : والأمر في ذلك واسع. 

والكلام في أخبرنا وأخبرني » كما قلناه في حدثنا وحدثني . 

واف ااا افون طاق ها في اغا أو س ا ورل تال : 


لالت من أنبأك هذا قال اني العليم الخبير 4 دال على التساوي» 
فا-حديث والخبر والناً مترادفات. 

ولا طا ها عل ا > وهر د ين الر ضع اللرى :> 
إلا أن يوضع اصطلاحًا . 

وأما العبارة عن الإجازة » فمن الناس من يطلق فيها أخبرنا »> وهم . 
قوم من المغاربة » ومنهم من يقول : أخيرنا إجازة » ويشترط البيان . 

والذي أراه: أن لا يستعمل فيها أخبرنا بالإطلاق ولا بالتقييد » لبعد 
دلالة لفظ الإجازة عن الإخبار » إذ معناها في الوضع الإذن في الرواية . 

الان ها فال ا جار واوا 

ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم 
بسمعها : قريء على فلان » أخبرك فلان » فرا فعل ذلك الدارقطني » 
يقول: قريء على أبي القاسم البغوي » أخبرك فلان » وقال أبو نعيم : 
قريءَ على عبد الله بن جعفر بن فارس » حدثنا هارون بن سليمان. 

ومن ذلك اخبرنا فلان من كتابه» قال الذهبی ‏ ورایت ابن سيب 
يفعله » وهذا لا ینبغی » فإنه تدلیس » والصواب قولك : في کتابه. 

ومن التدلیس أن یکون قد حضر طفلاً على شيخ وهو ابن سنتین أو 
ثلاث » فيقول : آنبأنا فلان » ولم يقل وأنا حاضر » فهذا E‏ 
عن إذن اس لايقيد اتصالاً » بل هو دون الإجازة › فإن الإجازة نوع 
اتصال عند أئمة. ) 


وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء › إلا أن 


یکون حضوره على شیخ حافظ أو محدّث » وهو یفهم ما یحدثه رفیکون 
إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. 
ومن صور الأداء : حدثنا حجاج بن محمد › قال : قال ابن جريج » 
فصيغة قال : لأ تدل على اتصال. 

وقد اغتفرت في الصحابة » كقول الصحابي : قال رسول اله ل 
فخكمها الاتصال » إذا کان ممن تيقن سماعه من رسول الله ل › فان كان 
لم يکن له إلا مجرد رؤيةء فقوله :قال رسول الله ية محمول على الإرسال 
كمحمود بن الربيع › وبي أمامة بن سهل » وأبي الطفيل » ومروان. 

) وكذلك : قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي » كقول 
عروة: قالت عائشة»وكقول ابن سيرين : قال أبو هريرة » فحكمه الاتصال. 

وأرفع من لفظة قال : عن » وأرفع من عن : أخبرنا» وذكر لاء 
وأنبأناء وأرفع من ذلك : حدثنا» وسمعت. 

وأما في اصطلاح المتأخرين ف : أنبأنا» وعن » وكتب إلينا واحد. 
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ه الحادي والعشرون : الموضوع من الحديث : 

أي المختلق »[ وهر ]: 

ما کان متنه مخالقًا للقواعد › وراویه کدایًا ٩‏ 

0 ا ق غ ا راو ا 
وللعلماء في نقد المتون المنكرة والموضوعة طرائق عجيبة » من أهمها أنهم لا 
يحكمون على السند بمعزل عن المتن » كما يفعل بعض المعاصرين » وكثير من- 


ا ا ی وو ا ا اوا ا 


كالأربعين الودعانية » وكنسخة على الرضا المكذوبة عليه. 
وهو مراتب › منه : 
ما اتفقوا على أنه كذب » ويعرف ذلك بإقرار واضعه › وبتجربة 


- =المتأخحرين » وإنما ينقدون السند تبعا للمتن » فقد يكون السند صحيحا من رواية 
الثقات ٠‏ إلا أن المتن ظاهر النكارة » كما في حديث صلاة حفظ القران » فإن متنها 
اهر الكارة» ولراتح الرصم ف اه عله إل أن خد انااد اطا من 
رواية الثقات » ولكن العلماء حكموا عليه بالوضع والوهاء » وانظر الكلام عليه 
في كتابي «صون الشرع الحنيف» (۲۷۹).. 

وقد يكون المتن موافقًا لأصول الشريعة › إلا أن فيه نكارة من جهة أخرى 
كما في الحديث المروي عن النبي ب : « القرآن كلام الله غير مخلوق » » فهو 
موافق لأصول الشريعة » ولكن هذه المسألة لم تظهر إلا بعد عصر الصحابة - 
رضي الله عنهم - » وقد ورد بأسانيد تالفة. 

ثم إنه لا يلزم أن يوصف الحديث بالضعف أن یکون راویه كذابا » بل قد 
يكون من رواية بعض المجاهيل » ولكن تقوم قرائن من نكارة المتن » وتفرده به 
- لا سيما إذا تفرد به عن بعض الأّئمة أو رواه بإسناد نظيف -ونحوها من 
القرائن المعروفة عند الحذاق والحقاظ تدل على آنه هو امتهم به » وكثيرا ما يورد 
ا لخطيب في «التاريخ» > والذهبي في «الميزان» أمثال هۇ لاء . 

من ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في «الميزان» )٤١١/١(‏ : 

( جعفر بن محمد الفقيه ا و 
أبو معاوية » عن الأعمش » عن مجاهد » عن ابن عباس » سمعت رسول الله 


يقول 1 « آنا مدينة العلم وعلي بابها (, هذا موضوع (. 


الكذب منه » ونحو ذلك. 


ومنه : ما الأكثرون على آنه موضوع › والآخرون يقولون : هو 
حدیث ساقط مطروح » ولا نجسر أن نسمیه موضوعًا. 

ومنه : ما الجمهور على وهنه وسقوطه » والبعض على أنه كذب. 

وهل الحديث كثيرا ما يحكمون بذلك باعتبار آمور ترجع إلى المروي 
وألفاظ الحديث TT‏ 
عنه عباراتهم» من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة › 
أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويها. 

وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ الرسول 
َيه هيئة نفسانية أو ملكة»يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ الرسول 
يو > وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه › > کما سئل بعضهم : كيف 
مرف آنا کات ١‏ فال 2 ادا ریی ا اکا ار ج ا 
عل اھ کب 

وكذلك ربما حکموا به بناءً على قرائن في حال الراوي » كما قالوا 
a LL‏ 
حافر أو خف أو جنا لأجل أن المهدي كان مشتغلاً بالطيور عندما 
دخل إليه 

وقد ڏکر فيه آي في اسباب معرفة الوضع إقرار الراوي بالوضع› 
وهذا كاف في رده» لکن ليس بقاطع في کونه موضوعًا لجواز أن يكذب 
في هذا الإقرار بعينه 
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قال الذهبي : ن ا 

والاتتمال الد لتاق الوس واا هة 
O © @‏ 

0 التاني والعشرون : العقلوب : 

وهو أن يكون الحديث معروقًا برواية ج »> فیروی عن عیره 
طلبًا للإغراب » وتنفيقًا لسوق تلك الرواية . 

مغل : أن يكون معروفًا برواية مالك عن نافع عن ابن عمر . فيرويه 
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . 

ا فغ اا اه رر ان کن عا جا : 

لکن قوم عند الحدثین قرائن وظون ٤‏ پحکمون بها على الحدیث 
انه مقلوب » وقد یطلق علی راویه آنه يسرق الحديث . 

وقد يطاتى المقلوب على اللَمظ بالنسبة إلى الإسناد » والإسناد بالنسبة 
إلى اللفظ . 

وهو : ما روا الشيخ بإسناد لم يكن كذلك » فينقلب عليه » وبنط 
من إسناد حدیث إلى متن آخر بعده » آو آن ينقلب عليه اسم راو مثل ` : مرة 
بن کعب » ب کعب بن مرة » وسعد بن سنان ب سنان بن سعد . 

فمن فعل ذلك خطا فقريب » ومن تعمد ذلك ور کب منًا على إسناد 
لبا »فهو سارق الحديث » وهو الذي بقال في حقه : فلان پسرف 
ادت وسن ذلك ان رق دا ما ت فی ساف ن رجحل : 

وان سرق فأتی بإسناد ضعیف لن لم بشبت سنده » فهو أخف جرم 
من سرق حدیتًا لم يصح متنه»و رکب له إسنادا صحیحاء فان هذانوع من 


اوضع والاتراء فان کان ذلك في متون الخال لخر فهو أعظم إِثْمَ 
وقد تبواً بيتا في جهنم. 

وأما سرقة السماع » وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء » فهذا 
كذب مجرد ‏ ليس من الكذب على الرسول إل » بل من الكذب على 
لشيو » ولن بلح من تعاناه» قل من ستر اله عليه متهم » > فمنهم من 
يفتضح في حياته » ومنهم من يفتضح بعد وفاته » فنسأل الله الستر والعفو. 
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في كيغية السماع والتحمل 
وضبط الرواية و أداتھا 


وفيه مسائل : 


دالأولى : 
تعمل الحديث لا يشترط فيه أهلية الرواية - العدالة - » فلو سمع 
فی صغره » أو حال کفره» أو فسقه » ثم روی بعد بلوغه آو إسلامه آو 
عدالته قبل ٩.‏ 
وما علم آن الصحابي تحمله قبل الإسلام »> ثم رواه بعد الإسلام ء 
حدیث جبیر بن مطعم آنه سمع النبي يا يقرأ في في المغرب بالطور . 
دالتانبة : 
اصطلح أهل الحديث على أن يجعلوا ما سمعه الصبي مس سنين 
سا وا مه ادون وان ج : 
وتأنسوا في ذلك بحديث محمود : بن الربيع : أنه عمل من النبي ا 
مجه مَجها في وجهه » وهو ابن خمس سنين من دلو . 
وهذا ليس بدليل على أن هذا السن وقت صحة السماع وما دونه 
ليس كذلك » لكنه راجع إلى الاصطلاح من المتأخرين . 
والمعتبر في الحقيقة » إتما هو أهابّة الفهم والتمييز حيث وجِدَت. 
NOY‏ اة والتحديتف. 
(۲) هذا الذي ذكره ابن دقيق العيد - رحمه الله - هو الذي يجب آن يصار 
إليه » فإن حادثة العين لا تقتضي أن يعمل بها كقاعدة مطردة › فإن ذلك قد يختلف 
راف ا ا و = 
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قد ذكرنا طرفا من كيفية أداء الراوي عن الشيخ الذي سمع منه» 
اا ج اوا ا 

وا وقع في اصطلاح المتأخحرين ا إذا روق NE DE‏ بیننا 
وبينه وسائط » تصرفوا في أسماء الرواة > وقلبوها على أنواع » إلى أن 
يصلوا إلى المصنف ٠‏ فإذا وصلوا إليه › تبعوا اللفظ » من غير تغيير . 

وهذا فيه بحثان : 

أحدهما : أنه ينبغي أن تحفظ فيه شروط الرواية بالمعنى . فقد رأينا 
من يعبر في هذه الرواية بعبارات » لعل المروي عنه لو أراد التعبير عنه › 
لم يستجز ذلك أو لم يستحسنه 

فهذا خارج عن الرواية بالمعنى فليراع ذلك . 

مثاله : أن يقول الشيخ : أخبرنا فلان بن فلان . 

فيقول الراوي عنه : أخبرنا فلان قال : أخبرنا الإمام العلامة أوحد 
الزمان » إلى غير ذلك من ألفاظ التعظيم » التي لو عرضت على الشيخ 
قد لاا یختارها » ولا یری المروي عنه آهلاً لها » فكيف يسوغ أن يحمل 
عليه ما يجوز آلا يراه ؟ 

ثم إن هذه شهادة لذلك الشخص بهذ المرتبة وقد أخبر هذا الراوى 
عن شيخه بهذه المرتبة » وأته شاهد بها . 


= ثم إن عقل مجة ليس كعقل سند أو حديث أو رواية » وضبط الرؤية ليس 
كضبط الحفظ » فلا بد من اعتبار الفرق في ذلك » واللّه أعلم. 
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و ا eT‏ في الرواية ا 
الزيادة والنقصان بالنسبة إلى الترجمة والمترجم عنه . 

ونرى بعض أهل الحديث لا يلتزم ذلك فيذكر الرواية عن شخص› 
فيزيد فيه تاريخ السماع إذا كان يعلمه وإن لم يذكره الشيخ » وربما زاد فيه 
بقراءة فلان أو بتخريج فلان» وإن لم يسمع ذلك أو يقرأه . 

وکل هذا زیادة على ما تحمله لفظًا ومعنی » ولا يجري على قانون 
أهل الأصول فليتنبه لذلك . 

الببحث الثاني : 

الذي اصطلحوا عليه من عدم التغيير للألفاظ » بعد وصولهم إلى 
الصف ينبغي أن ينظر فيه : هل هو على سبيل الوجوب » أو هو 
صطلاح على سبیل الاستحسان ؟ 

وفي كلام بعضهم ما يشعر أنه متنع « ا 
الع ل ا ر اا و ا و وا ا 
أنه يقتضي جويز هذا فيما ينقل من المصنفات الحقدمة إلى أجزائا 
وتخاريجناء فإنه ليس فيه تغيير للتصنيف المتقدم > ولیس هذا جاریا على 
الاصطلاح » فإن الاصطلاح على ألا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب 
للصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منهافلايسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع 
حديث أو في جمع آحاديث مفرقة إسنادها واحد»فیقال فيه:وبه إلى النبي د 


اة الراة : 


من المتأخرين من يتسامح ویقول : سمعت فلاتًا يقول فيما قرأه عليه»› 
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أو سمعه من القارىء عليه »› وهذا تسامح خارج عن الوضع »> لیس له وجه» 
إلا أن یکون بتغيير اصطلاح وهو أن يقع الاصطلاح على أن يعبر بهذه 
اللفظة عن هذا المعنى . 

فإن كان هذا الاصطلاح عامًا > فقد يقرب الأمر فيه » وإن وضعه هذا 
الراوي بنفسه » فلا أرى ذلك جائرً . 

وربما قربه بعضهم بان یقول : سمعت فلانًا بقراءتی عليه . 

ولا شك أن الاصطلاح واقع على قول المؤرخين في التراجم : سمع 
فلاا وفلانا من غير تيد اة من لفط © 

دالمسألة الخامسة : 

جرت عادة المتقدمين › إذا رووا كتابًا عن شيخ نسبوه في أول حديث» 
ثم أدرجوا عليه اسمه » بأن يقول في بقية الأحاديث : أخبرنا فلان » ولا 
ينسبه » فهل يجوز لمن روی عن هذا الراوي أن ينسبه في بقية الأحاديث؟ 

إن منعنا الرواية بالمعنى » لم يجز » وإن أجزناها » فقد يكن 
جوازه. 

وحكى الغطيب عن أكثر أهل العلم نهم أجازوه » والأولى عندنا أن 

(1) وبعض آهل العلم قد يذكرون في تواريخهم حكاية السند الذي يجمع بين 

الراوي وشیخه » فیقولون : عن فلان » أو سمع فلان > لا يريدون بالأول نفي 
السماع > ولا یریدون بالثاني إثباته > وإنما هو حكاية للسند » وقد يقع ما هذا 


صورته للبخاري في «التاريخ الكبير كما في ترجمة عبيد بن آدم (۱/ ۳/ )٤٤١‏ 
وانظر ما علقناه في هذه المسآلة في شرحنا على «نزهة النظر» للحافظ ابن حجر 
( ص )٥۷:‏ . 
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يقال فيه : هو فلان ابن فلان » أو يعني فلان ابن فلان . 
دا[هسألة السادسة : 
لأهل الحديث نسخ بإسناد واحد » يشتمل على أحاديث عديدة »› فإذا 
أراد أن يروي منها واحدا » فهل له إفراده من بين ما معه من الأحاديث أم 
ل؟ 
مثاله : نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة فمسلم -رحمه الله- إذا 
اوقل الاضاد إلى هيا a lS‏ 
الله ك . 
يقول مسلم : فذكر أحاديث منها وقال رسول الله َة . 
وهذا عندنا من باب الأولى » ولو أفرد بعضها لم يمتنع » إذا كانت 
العبارة هكذا » فال محققون على الترخيص في التصريف السائغ . 
دالسابعة : 
اخحتصار الحديث هل يجوز ام لا ؟ 
ا ع ا ا 
وإن لم يعْير المعنى » مثل : أن يذكر لفظين مستقلين في معنيين › 
فيقتصر على أحدهما » فالأقرب الجواز » لأن عمدة الرواية في التجويز › 
هو الصدق » وعمدتها في التحريم » هو الكذب » وفي مشل ما ذكرناه 
الصدق حاصل » فلا وجه للمنع . فإن احتاج ذلك إلى تغيير لا يخل 
بالمعنى » فهو خارج على جواز الرواية با لمعنى . 


تأرة ا الحديث على إسناده بان يذكر لفظه › ثم يقول: 


أخبرنا به فلان » ويسوق السند » ثم يقول بذلك في آخره . 
کأن یقول : قال رسول الله ي : « الندم توبة » » أخبرنا به فلان » عن 
فلان. 

وتار ل بال بلك فيل جور ان سمه على هذا ارج ان وذ 
الإسناد أولا » ويتبعه بذلك اللفظ ؟ 

قيل عن بعض المتقدمين : أنه و ٤‏ وهو خارج على جواز الرواية 
بالمعنی » إن لم يخل به . 

دالتاسعة : 

إذا أخرج الشيخ الكتاب وقال : أخبرنا فلان » ويسوق السند » فهل 
يجوز لسامع ذلك منه أن يقول : أخبرنا فلان » ويذكر الأحاديث كلا أو 
بعضا؟ 

الذي أراه » أنه يجوز من جهة الصدق ٠»‏ فإنه تصريح باللإخبار بالكتاب» 
وغاية ما في الاب : آنه إخبار جَمْليً » ولا فرق في معنى الصدق بين 
الإجمال والتفصيل . 

نعم » که ن من جت ان الد ار ان لا يطلق الإخبار إلا فيما 
فر وى فل ا ار 

وليس هدا غندى بالعين من جهة الصدق:: E‏ فقد ينع 
منه من هذا الوجه . 
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دالعاسره : 

اور اتوت ار اه ر ارول ا ب ل رر 
أن يروي هذا الثاني بلفظ الأول ؟ 

الظاهر أنه لا يجوز » وهو محكي عن شعبة › أنه کان لا يجوز 
ذلك . 

وحكي عن بعضهم أنه يجيزه إذا عرف أن اللحدّث ضابط متحفظ 
يذهب إلى تمييز الألفاظ وع الحروف » فإذا لم يعرف ذلك منه » لم يجز 
ذلك . 

لت : ویشترط أن یکون ممن يفرق بین مدلول قوله : مثله وبين 
مدلول قوله : ونحوه » فإنه قد يتسامح بعض الناس في ذلك » وكثيرا ما 
يعبرون عن مثل هذا بان يقولوا : مثل حدیث قبله . 

۰ وأختار آنا في ذلك إذا فال + اساد آنا کر ا لاساد اول د 
انتهى إلى اللفظ › قال : فذكر حديئًا › ثم قال : ويإسناده » ويسوق 
المتن. 

وأما الصورة الأولى » فأختار أن يذكر الإسناد الثاني › فإذا وصل إلى 
منتهاه قال : وقال : مثله » يعني مثل حديث قبله » ويذكر المتن الأول . ) 

دالحادية عشره : 

إذا كان السماع على صفة فيها بعض الوهن » مثل ما يحدث به في 
حالة الُذاكرة » فليقل : حدثنا فلان مذاكرة » لأن الحفظ والمذاكرة » تقع 
ا الاه 
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أخبرنا فلان مع الحاجة إلى المقابلة أو المعارضة . 

فإن لم يفعل ذلك › فإن علم من نفسه كثرة النسيان والخطاً › لم يرو 
ذلك بوجه إلا بعد المقابلة » أو بعد بيان آخر » لكثرة الخطاً في الكتابة 

وإن كان تغلب الصجة على الكتابة » فقد يقال : إن الظاهر عدم 
التغيير والمخالفة بعد الاطلاع على ما في الأصل » ويكون البيان 

وقد يقال : إن الأصل عدم وقوع هذا المكتوب على وفق الأصل › 
حتى يتحقق ذلك بالمقابلة . 

دالتانىة عشرة : 

إذا روي الحديث عن شيخين » ولم ييز لفظ أحدهما عن الآخر في 
ن ی و ا 
ولا تضرنا جهالته بعينه بعد معرفة ثقته . ) 

وإن کان أحدهما مجروحًا لم يحتج بلفظ معين › لاحتمال أن يكون 
المجروح » والله أعلم. 


Q0 © ©@ 


الباب الثالث 
في آداب المحدث » و آداب كتابة الحديث 
ال ا 

وفيه مسائل : 

الآولى : 

الممدة الى في كل عبادة » تصحيح ال » وهو من طالب 
العلم متعين » فمن طلب الحديث للمفاخرة › أو ليروي » أو ليتناول 
الرظاتف.> أن لك غله وغل معرفة> ققد خير »وان طلة لله > 
وللعمل به » وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه َة »> ولنفع الناس › 
فقد فاز ۽ وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. 

وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه » مع قطع النظر عن الأجر › 
وعن بني آدم » فهذا كشيرا ما يعتري طلبة العلوم »> فلعل النية أن 
يرزقها الله بعد » وأيضًا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله 
ا واکان و ام ٭ وین کل لدا کی بدو و ور 
وازدرى بالمسلمين العامة » وكان عاقبة آمره إلى سفال وحقارة. 

ومن أحسن ما يقصد في هذا العلم شيئان : 

أحدهما : التعبد بكثرة الصلاة على النبي اة كلما تكرر ذكره» 
ويحتاج ذلك أن يكون مقصودا عند اللفظ به > ولا يخرج على وجه 
العادة. 


ب لا ا او اا ا ای اوا ا ا ا ی ا ا 


والثاني : قصد الانتفاع والنفع للغير » كما قال ابن المبارك وقد 
استكثر كثرة الكتابة منه : لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها إلى 
الان 

ولا حفاء بما في تبليغ العلم من الأجور » ولا سيّما برواية 
الحديث» يدخل الراوي في دعوة النبي ميا حيث قال 

١‏ تضر اله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم 
يسمعها» . ٩۱(‏ ۰ 

دالتانىة : 

متى احتيج إلى الشخص في روايته > فليتصد لذلك » ويختلف 
- ذلك بحسب الزمان والمكان »> فرب بلاد مهجورة يقع إليها من يحتاج 
إلى روايته هناك »ولا يحتاج إلى روايته في البلاد التي یکثر فيها 
العلماء. 

واستحب بعضهم أن يحدث بعد اسستيفاء الخمسين » وقال : 
لس کر أن دت غد اعفاد ا رن .. 

(۱) آخرجه أحمد )۱۸۳/١(‏ » وأبو داود )۳٣٣۰(‏ » والترمذي »)۲٣٣١(‏ ۰ 
والنسائي في «الكبرى > وابن حبان (موارد : ۷۲و۷۳) بسند صحیح من حدیث 
زید بن ثابت - رضي الله عنه -. 

وله شاهد صحیح من حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - . 

أخرجه أحمد )٤۳۷/1‏ » والترمذي (۷٥۲۹و۸٥٦۲)‏ » وابن ماجة 
«(YTY)‏ وأبو نعیم (۷/ .)۳۳۱١‏ 


الحدثين ممن لم ينته إلى هذا السن ومات قبله . 
قل ٠‏ انه ق ااك الخدت كن اا تت فى الين اللىي 
بخشى عليه فيه من الهرم والخرف » ويخاف عليه أن يحَلط » ويروي 


ما لیس من حدیثه . 


- وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته : نکم متی رآيتموني 
ر فامنعوني من الرواية. 
ت اکر و ا وا اا وو ا و ا 
فلا بس بتحدیثه بها زمن تغیره. 
ولا بس بأن يجيز مروياته حال تغيره » فإن أصوله مضبوطة ما 
ارت > وهو فقد وعی ما اجاز › فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ 
الاوٍجازة منه. 
قال ابن خلاد : أعجب إلى أن يمسك في الثمانين . 
وهذا عندما يظهر آمارة الاختلال » ويخاف منها .(“ 
د انك ا من أهل الحديث عن الإجازة وقت الاختلاط » وهذا 
من تمام الورع والحفاظ على السنة » من هؤلاء : سعيد بن عبد العزيز التنوخي 
وهو من أئمة الشام ومتثبتيهم » وكان قد اختلط بأخرة » فامتنع عن الإجازة 
ووا 
ال مغن :اا ق هة وران ن ع دل 


أجيزهاء ل أجيزها . 


أحوج ما يكون الناس إلى بيان روايته . 

وكذلك القول في الأعمى » إذا خيف منه التخليط . 

دالتالتة : 

N EE E‏ > أو لغير 
COE‏ 

N aa oO 
)(. هو مصلحة راجحة عليه‎ 

۾ ومن الأداب المذكورة : 

آنه إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره بإسناد أعلى من إسناده »› 
أو أرجح من وجه آخر » أن يعلم الطالب به » ويرشده إليه نصحًا . 

راا م ال ف 

وينبخي أن يكون عند الاستواء فيما عدا الصمة المرجحة . 

ما مع التفاوت » بأن يكون الأعلى إسنادا عاميًا » لا معرفة له 
بالصنعة والأنزل إسنادًا عارقًا ضابطًا » فهذا يتوقف فيه بالنسبة إلى 


(۱) بان یکون عنده ما ليس عند قرنائه أو عند من هو أولى منه بالرواية › 
فتفوت الفائدة بالامتناع عن التحديث » بل الواجب الترجيح بين المصلحة 
والمفسدة » ون يحترز في ذلك - إن تهيأت له الرواية في وجود من هو أولى منه- 
من زرع أسباب الفتنة والحسد في نفس الآخر » لثلا يقع ما لا تحمد عقباه. 
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الإأرشاد المذكور 4 ّنه فد يکون في الرواية عن هدا افاس العامي 


ما پوجب خالا › فإن حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين 


الفوائد [کان حستًا ]. ٩‏ 

۾ ومن ادابه : 

آن بحدث على طهارة ووقار وهيبة ب ون . 

وزوئ ن نالك -رحمه الله- أنه كان يغتسل للحديث › 
ویتبخر ویتطیب » فان رفم اح صوته في مجلسه زبره » وقال : 

قال الله تعالى : 

يا أيها الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 

[الحجرات : ۲ 

اا هر ا ر 
السامع من إدراك بعضه . 

ولقد تسامح الناس في هذه الأعصار » فيستعجل القراء 
استعجالاً يمنع من إدراك حروف كثيرة »> بل كلمات » وهذا عندنا 
دد ا ع اروا التق وط ما پخبر به للواقع 

وإذا قال السامع على هذا الوجه : قرأه علي فلان وأنا أسمع » 
أو أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع» فهذا إخبار غير مطابق » فيكون 
کذبا. 


CN 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة منى للبيان. 


a REUTER 


ويكون ذلك رواية لبعض الألفاظ بالإجازة من غير بيان » فهذا تسامح 
لا أرضاء لا أشرنا إليه من بعد لفظ الإجازة من معنى الإخبار . 

بل هاهنا أمر زائد » وهو دلالة اللفظ على أنه سمع جميع ما 
يرويه من الشيخ . 

ولم يكن المتقدمون على هذا التساهل » هذا أبو عبدالرحمن 
النسائي يقول فيما لا ييحصى من المواضع فى كتابه : وذَكّر كلمة 
تاطا ذا وکنا 

والذي أراه في مثل هذا أن يستقراً الشيخ برواية جميع الجزء » 
فإذا وقع مثل هذا في السماع » أطلق الراوي عند اللإخبار قائلاً : 
أخبرنا فلان» من غير أن يقول : قراءةَ عليه . 

لأا قد بيا أن الإخبار الجحملي في هذا كاف لمطابقة الواقعة وكونه 
على قانون الصدق . ٠‏ 

وغاية ما في الباب » أن يكون بعض تلك الألفاظ التي لم 
يسمعها داخلة في هذا الإخبار الجملي » وذلك صدق . 

وإنما كرهنا ذلك فيما إذا لم يسمع الججزء أصلاً لمخالفته العادة › 
وكرت قد يرق هة > إا عل اه ل محم ال ال 
وهذا معدوم فى هذه الصورة ولا سيما إذا ثبت السماع بغير خطه » 


وانتفت الريبة من كل وجه . 
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واستحبوا أيضًا عقد مجلس للإملاء » تأسيا بالسلف ل ماضين › 
وال بذلك إلا أهل المعرفة » ولان السماع يكون محققًا متبين 
الألفاظ » مع العادة في قراءته للمقابلة بعد الإملاء . 

وقد قال الحافظ أبو طاهر السلفي شعرًاً فيه : 

آنواع الحديث باسرها ما يكتب الإنسان في الإملاء 

» ومن آدابه : 

افتتاح الكلام بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله و . 

ومن عادتهم : آن يقول ان : من ذکرت أو ما ذکرت 
لمك اله > أو غفر الله لك »> أو ما أشبهه من الدغاء + والاحسن 
عندي أن يقول: > أو من أخبرك › إن لم يكن تقدم من 
الشيخ لأحد ذكر » إلا أن تكون هذه العبارة » أعني قوله : من 
ذكرت » عادة للسلف مستمرة فالاتباع أولى 

وليثن على شيخه في حال الرواية عنه با هو آهل > ولا يتجاوز 
إلى أن يأتي في ذلك با لا يستحقه الشيخ › فإن معرفة مراتب الرواة 
من المهمات . 

فمتى وصف غير الحافظ بالحفظ »فقد نزله منزلة بحرتب عليه 
الحكم. 

ومتى انتهى إلى ذكر النبي َي » قيل : يرفع الصوت . 
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إذا جمع بين جماعة من شيوخه في الرواية عنهم » أن يقدم من 
يستحق التقديم » الأعلى إسنادا » أو الأحفظ وتقديم الأحفظ والاأتقن 
ات 

واختاروا في الانتقاء» ما علا سنده وقصر متنه» وکان المًاظ 
التقدمون يختارون ما فيه فائدة تخصه بالنسبة إلى غيره» كزيادة فى التن 
أو غرابة في السند» أو تبيين لمجمل » ولهذا كان يختار للانتقاء الحسًاظ ٠‏ 

ويتجنب في الإملاء ما لا تحتمله عقول الحاضرين » وما يقع 
لهم فيه شبهة أو إشكال . 

وينبغخي ا الناس أحاديث فضائل الأعمال » وما 
يناسبها » وللمتفقهة أحاديث الأحكام . 

واشجب اموضوعات » فإن كان ولابد » فمع بيان أمرها . 

ومن عادتهم : ختم مجالس' الإملاء بالحکایات والأٌشعار » فان 
كانت مناسبة لما تقدم من الأحاديث فهو أحسن . 


هذه آداب المحدث . 
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وأما ادات الطالب : 

فبعد النّة التي هي رس امال » أن يأخحذ نفسه بالأخلاق 
e N J‏ في الاجتهاد » ويبداً بالسماع من 
شيوخ آهل مصره » مقَدمً للأولى فالأولى . 

والناس اليوم منهمكون فى طلب العالي » فهو عندي أضر 
بالصعة » فإنه اقتضى الإضراب عن طلب التقتين والحفَاظ » ولو لم 
يكن فيه إلا الإعراض عن من طلب العلم بنفسه » وضبطه بتمييزه ٠‏ 
إلى من أجلس في المجلس صغيرا لا تمييز له ولا ضبط ولا فَهم » 
طلبًا للعلو بقدَم السماع. 

فإذا فرغ من أهل مصره » فليرحل إلى غيره . 

ولا يتساهل في التحمل والسماع » ويستعمل ما يسمعه من 
الأحاديث المرعّبة فى الخير » مالم تكن موضوعة أو تقتضي إثبات 
شىء من الأحكام لا على الوجه . 

وليُعظّم الشيخ » ولا يغمّل ولا يطول تطويلاً يضجر › ولا 
يستعمل ما قاله بعض الشعراء : 

أعنت الشيخ بالسؤال تجدّةٌ ‏ سلا يتيك بالراحستين 

وإذا لم تصح صياح الثكالى رحت عنه وأنت صفر اليدين 

وليفد الطّلبة بعضهم بعضًا > ولا يمنع السماع > ولا ينعه الحياء ‏ 

والكبر عن كثير من الطلب » فلا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر » 
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ون رف وجه رق غلمه:. 

ولیکتب ما يستفیده » ولو آنه من دونه . 

ويسمع الأجزاء والكتب على التمام» ولا يتخب إذا أمكنه 
ذلك» فإذا اتسع مسموعه بحيث تكون كتابة الكتب كاملة كالتكرار » 
فلينتتخب ما يستفيد » وكذلك إذا قلّت ذات يده » أو قل الزمن عن 
أخذ الكتب كاملة» فلينتخب » وقد كان الناس على ذلك . 

وليقدم العناية بالكتب الستة » ومقدمها الصحيحان » ثم كتب 
المسانيد » وكتب العلل » وكتب الضبط لمشكل الأسماء › والمؤتلف 
والختلف وليتقن ما أشكل عليه . 

وليذاكر با عنده » ويشتغل بالتصنيف والتخريج » فهو من 
أعظم الأشياء عوتًا له على الحفظ . 

ولتکن عنایته بالأولى فالأولى من علوم الحديث» ونحن نرى أن 
أهمها ما يؤدي إلى معرفة صحيح الحديث » ومن الخطاً الاشتغال 
٠‏ بالتتمات والتکملات من هذه العلوم وغيرها » مع تضييع المهمات . 
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PORE‏ کو 
لأّنه بين إسناد ومتن . 

والمتن لظ رسول الله لله وتغييره يؤدي إلى أن يقال عنه ما لم 
يقل» أو يثبت حكم من الأحكام الشرعية بخير طريقة 

وأما الإسناد » ففيه آأسماء الرواة الذين لا يدخله القياس › ولا 
يستدل عليه بسياق الكلام »› ولا بالمعنى الذي يدل عليه اللفظ . 
وقد اخحتلف الناس E E a‏ 
الضبط با يشكل ؟ 

فقيل : يبط الك > لان الإشكال يختلف باختلاف الناس » 
فقد يكون الشيء غير مشكل عند الكاتب » ويكون مشكلاً عند من 

وقيل : إِنّما شك »> فإن في ضبط الكل عناء » وقد يكون 
بعضه لا فائدة فيه . 

ومن عادة المحقنين » أن يبالغوا في إيضاح الشكل > فيفر قوا 
حروف الكلمة في الحاشية > ویضبطونها حرقًا حرفا . 

ورأيت بعضهم إذا تكررت كلمات أو كلمة › یکتب عددها في 


اا روف ا 

اک ا ا E‏ 

وهن شد با بى أن بعتي به 2 أسماء البلا الأعجمة: 
والقبائل الغريبة . 

وقد كرهوا الخط الدقيق من غير عذر »وكذلك التعليق والشو 
وجعلوا علامات للإهمال والإعجام . 

وينبغي في هذا كله ألا يصطلح الإنسان مع نفسه اصطلاحًا لا 
بهرت ره ٠‏ رج هن عا الاس 

ولقد قرآت جزء! على بعض الشيوخ » فكان كاتبه يعمل على 
الكاف علامة شبيهة بالخاء التي تكتب على الكلمات دلالة على أنه 
سا ری 6 وان الكلام يساعد على إسقاط الكلمة وإثباتها في 
مواضع» فقرأت ذلك على أنها نسخة » وبعد فراغ الجزء تبين لي 
اصطلاحه » فاحتجت إلى إعادة قراءة الحزء . 

وقالوا: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين »دارة » تفصل بينهما . 

وقيل : ينبغي آن تکون الدارات غلا > فإذا عارض أو قرا نقط 
فيهما نقطة » أو خط في وسطها حًا » يكون علامة الفراغ من 
القراءة أو العرض . 

وإذا كتب : فلان بن فلان وكان الأول من الأسماء ادح » 
کعبدالله وعبد الرحمن » فالأدب آن لا يجعل اسم الله تعالى في أول 


سطر » والتعبيد في آخر ما قبله» احترازا عن قباحة الصورة» وإن كان 
غير مقصود. 
وكذلك الحكم في قول : رسول الله لا لا يجعل رسول في 
آخر سطر » واسم الله تعالى مع الصلاة في أول الثاني . 
وإذا فقدت الصلاة على النبي يا من الرواية » فلا ينبغي أن 
يتركها لفظًا . 
وهل له أن يکتبها ؟ أجازه بعضهم » ولم يتوقف في إثباته على 
کونه مرویا . 
والذي غيل إليه : أن تتبع الأصول والروايات » فإن العمدة في 
ااه ا ا عار ا ا ی ق ا 
اللفظ على أن الرواية هكذا ولم يكن الأمر كذلك > لم تكن الرواية 
مطابقة لما في الواقع 
ولهذا أقول : إذا ذكر الصلاة لفًا من غير أن تكون في 
اال فی ا ی رک نت عن ذب مل تن رن 
رأسه عن النظر في الكتاب » بعد أن كان يقرأ فيه . 
وگذلكة ارئ إذا لم تكن في الأصل وذكره › ان ينوي بقلبه ا 
هو المصلي » لا حاكيا عن غيره . 
والمقابلة بأصل السماع من المهمات . 
- والأفضل أن تكون في حالة السماع حين يحدث الشيخ» أو يقرا 
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عليه إن كان ذلك متيسرا » لتثبت الراوي في القراءة » وإلا فتقديم 
المقابلة أولى . 

بل أقول : إنه أولى مطلقًا » لأنه إذا قوبل أولأً »> كان حالة 
السماع أيسر. 

وأيضًا إذا وقع إشكال » كشف عنه وضبط » فقرىءَ على 
الصحة» وكم من جزء قرىء بختة » فوقع فيه أغاليط وتصحيفات › 
لم يتبين صوابها إلا بعد الفراغ » فأصلحت » وربما كان ذلك على 
خلاف ما وقعت القراءة عليه فكان كذبا » إن قال : قرأت » لأنه لم 
يقرا على ذلك الوجه . 

وإذا وقع في الرواية خحلل في اللفظ› فالذي اصطلح عليه ان لا 
يغير» حسما للمادةء إذ غير قوم الصواب بالخطاءظنًا منهم أنه الصواب» 
وإذا بقي على حاله يضبب عليه» ويكتب الصواب في الحاشية . 

وسمعت من شيخنا أبن محمد ين عبد السلام -وكان أحد 
سلاطن العلماء - یری في هذه المسالة ما لم ره لأحد » وهو آل ا 
اللفظ الُختل لا يروى على الصواب › ولا على الخطاً . 

آما على الصواب » فلأنه لم يسمع من الشيخ كذلك » وأما 
على الخطاً » فلأن رسول الله ميه لم يقله كذلك › هذا معنی ما قاله 
أو قریبًا منه . 

وأما مقابلة الشخص بنفسه لفرعه بالأصل» فقد قيل: إنه أصدق 
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ادا ی ا اف یات پاات ای ۽ کر ي 
عادته أن لا يسهو عند نظره في الأصل والفرع » فهذا يقابل بنفسه . 
ومن عادته لقَلَةَ حفظه أن يسهو »فمقابلته مع الغير أولى» أو أوجب . 

واذا قابل بأصل شيخ شیخه » لا بأصل سماعه من شیخه ۰ 
فهل يكتفى بذلك؟ تسامح في ذلك قوم من المغاربة وبعض المشارقة › 
وأباه اللحققون من مشايخنا > لأنه يحتمل أن يكون الذي نويك :ان 
ا و > فیکون في 


, ر 


روایته له مبلا ما لم يتحمل 

وقد. روت کتات e‏ للبخاري ثلاثة مشايخ عن الفربري 
وأآخذه عنهم الاقظ ابو در الهروي » وضبط اخحتلافهم فکان کشیرا 
على ما هو معروف في روایته › وكلهم عن شخص واحد > فلو کان 
) أبو ذر اكتفى بالمقابلة على أصل الفربري مثلاً « E TE‏ 
واحد من شيوخه › ما لم يروه له . 

وإذا وقع سقط » فالختار من الاصطلاح أن يحرج له من بين 
الأسطر تخريجا › ٤ Oy‏ ثم يكون في قبالة ذلك الساقط 
کا عل جا نے اا الا : 

فان وقع شيء في فى السطر بعينه كتب فى الجحهة اليسرى »> وهذا 
فائدة كون الأول على اليمنى . 

وفائدة كونه على الجهة العليا؛ الحذر من أن يقع شيء آخر أسفل 


وکا الأول > فلو گنت الأول إلى أسفل › > لاختاط بالثاني . 


وليس من الحسن أن تكرر الكلمة في المخرج مع ما في الأصلء 
ثم يقول التصحيح كتابة : صح » وهو فيما يصح رواية ومعنى › 
ويفعله التقنون عندما يقع الشبهة ا O‏ 
متكررة » يتوهم أن أحد اللفظين ساقط لتكراره » فيكتب عليه صح 
أو تكون اللفظة غريبة » وقد خولف فيها » فينبه على صحتها . 

رارض ت رن اللّفظة صحيحة في الرواية E‏ 
فيكتب عليها صور ةصاد » صخيرة ممدودة » كأنها نصف صح › 
إيذاتا بأن الصحة لم تكمل فيه . ۰ 


وقد عظّمت رغبة المحأخرين في طلب العلو » حتى كان ذلك 
مال كر ق ال 

ET‏ لل قت تعالى > وهذا كلام يحتاج إلى 
تحقيق وبحث . ا 

قال وق ا فاد ءطب الل فن وة الاه وفنا كا 
واقع» وهو الخالب على الطالبين لذلك . 

ولا أعلم وجها جيدا لترجيح العلو › إلا أنه أقرب إلى الصحة» 
وقلة الخطا » فإن الطالبين يتفاوتون في الإتقان » والغالب عدم الإتقان 
في أبناء الزمان . 

فإذا كرت الوسائط وقع من كل واسطة تساهل ما » وكثر الخطاً 
والرلل» وإذا قلّت الوسائط قل . 

تو ا ت ا ر ا ق 
ولاز 

ومن الناس من رجح النزول مطلقًاء لأنه إذا كشرت الوسائط . 
وجب كثرة الببحث عن كل واسطة منهاء وإذا كثر الببحث كثرت المشقة 
فعظّم الأجر» وهذا ضعيف» لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسهاء 
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القصود من الرواية » وهو الصحة » أولى . 

فقد ظهر أن قلة الوسائط أقرب إلى الصحة . 

« والعلو أنواع : 

أحدها : اللر الب إلى قلّة الوسائط بيننا وبين الرسول بلا . 
وغالب ما يقع من هذا لمشايخنا اليوم بالأسانيد الجيّدة » ثمانية 


ومراعاة | 


رجال ولنا تسعة » وقد يقع أقل من هذا » فيكون لنا ثُمانيًا » وقد 
يقع قل منه » فيكون سباعيًا » ولكن ليس في درجة الأول » بالنسبة 
إلى جودة الرجال. 

واا ا ال ام ا الت ا ا 
واللْيث > والأعمش وغيرهم . 

وأعلى ما وقع لنا إلى مالك - رحمه الله - ستة رجال » وأكثر 

ووقع لنا إلى سفيان ستة في أحاديث كثيرة » بسبب طول عمره 
وتأخره بعد مالك - رحمهما الله تعالى - . 

ااه ال إلى اى الجن ٠‏ وتم الب 
المشهورة. 

وأعلى ما وقع لنا إلى البخاري - رحمه الله - خحمسة رجال ٤‏ 
وأعلى ما وقع لنا إلى بي داود خمسة أيضاً > والأكثر في هذا ستة . 

ورابعها : علو التنزيل » وهو الذي يولعون به »> وذلك أن ينظر 
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إلى بعض 
رواة اديت © وننظر الحندة بالة إلى هو لاء الاتسة ولك الغابة > 
فيتنرّل بعض الرواة من الطريق التي توصلنا إلى المصتفين منزلة بعض 
الرواة من الطريق التي ليست من جهتهم » لو أردنا تخريج الحديث 
من جهتهم » فيحصل بذلك علو . 

مثاله : أن يكون بيننا وبين النبي مه تسعة نفس »› ويكون أحد 
هؤلاء الأصتفين بينه وبين النبي بيا سبعة مثلاً > فيتنزل هذا الصف 
بمنزلة شيخ شيخنا » فإن اتفق أن يتنرل منزلة شيخنا - وكأنا سمعنا 
ذلك الدب مو ذلك الع د سره مصافهة: 

وخامسها : العلو بقدّم السماع وإن استوى العدد . 

کما إذا روى شيخ من شيوخنا حديثا عن شيخ قديم الوفاة › 
كالحافظ أبى الحسن الققدسي » من السلفي » وروينا نحن ذلك 
المد ع ات وفاته کا فاا « فإن المقدسي توفي 
سنة إحدى عشرة وست مائة » وتوفي السبط سنة إحدى وخمسين › 
فالعدد بالسبة إلى السلفي PRET‏ 
علو » ويشبتون له مَريةً في الرواية . 

ومن الاس من يعد العلو ء الإتقان والضبط › وإن كان نارلا 


آذ 


[ 8 و 
في لحد > رها عار رى ولارن ضرزي 6 ورغاة الات ا 
تعارضا أولى . والله أعلم . 


الباب السادس 
كي معرقة بقايا من الاصطلاح 
سوی ها تقدم فقي الباب الأول 


وذلك فی أمور : 

الأول : في الفرق بين الغريب والعزيز : 

الريب : 

قد ذكرنا أولاً ما يشير إليه . 

وأما العرير : 

ن او ت انه ال الريب فو التي ٠‏ كحديت ال هرت 
وقتادة وشبهها من الأئمة » من يجمع حديشُهم » إذا انفرد الرجلٌ 
ع ادف ی ف 

فإدا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى 
عزيزا. 

اذا رون الماع ھم حدیا يسم مهرون : 

وثانيهما : معرفة الدبج: 

وهو رواية الأّقران بعضهم عن بعض » وهم المتقاربون في ا 
والطبقة » يروي اغ كعائشة وأبي هريرة » وعمر 
ابن عبد العزيز » والزهري » ومالك » والأوزاعي » وأحمد بن حنبل 


وعلي بن المديني . 

وا اعت اه را ٠‏ ف من ك٠‏ بل كن مورا 
ارغ اااي 

وثالثها : معرفة المؤتلف والمختلف : ) 

وهو أن يشترك اسمان في صورة الخط » ويختلفا في النطق . 

كحيان وحبان » الأول بالياء آخر الحروف » والثاني بالباء ثانيهاء 
ك را ا ری هوا ای کل ت 

ورابعها : معرفة المتفق والمفترق : 

وهو أن يشترك اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب والجد مثلاً » 
ويفترقا في نفس الاأمر > وهذا هو المشترك . 

وهو فن مهم » لأنه قد يقع الغلط » فيم تقد أن أحد الشخصين 
هو الآخر › وربا کان أحدهما ثقة والآخر ضعيمًَا › فإذا غلط من 
الضعيف إلى القوي صحح ما لا يصحح » وإذا غلط من القوي إلى 
الضعيف » آبطل ما يصح . 

وقد يقع هذا في الأنساب كما يقع في الأسماء > ويقع الإشكال 
اال اب من غر هة 

وخامسها : الألقاب : 

وهو ما وضع لتعريف ذات معينة » لا على سبيل الأسمية العلَمية 
وهذا قد يحتاج إليه في المعرفة بحال الرجل إذا أردنا الكشف عنه ويكون 


a 


مشهوراً بلقبه » فيذكر به في الإسناد . 
فإذا أردنا كشفه من كتب التواريخ مثلاً التي رتبت على الأسماء 
والحروف فطلبناه في الحرف الذي هو أول في اللَقَب لم نجده مذكورا بلقبه 
فطابناه في كتب الالقاب » فوجدنا اسمه فيها » فرجعنا إلى التواريخ 
فعرفتا حاله منها » وكذلك بالعکس » إذا کان مشهورا باسمه فذکر بلقبه 
في الإسناد » فإن لم نعرف آنه لقبه » لم نهتد إلى الكشف عن حاله 
وقد تي عن لناب بالالقاب بقوله تعالى  :‏ ولا تتابزوا بالألقاب . 

ونزلت حين ققدم النبي بيه المدينة » وللرجل منهم اللقب 
وا 

غير أنه قد سومح بذلك إذا كان التعريف بالشخص متوقمًا عليه 
لر ك 

فإن کان بحیث یتأذی به » ولایتوقف التعریف عليه › فهو داخل 
تحت النهي › مع عدم المعارض 

وسادسها : الموافقات : 

وهو أن يروي حدينًا من غير طرق الأئمة المشهورين إلى أن يوصل 
بشيخ أحدهم » فيكون موافقة في شيخه . 

وقد ٹر حرص امتأخرين على ذلك » وإنما يحرصون عليه بشرط 
أن يعلو إسناده على الطريق التي يروونها إلى الإمام . 

مشاله : آن أكثر ما يقع لمشايخنا اللو إلى الأئمة المشهورين 


غير طريق ذلك الإمام عن خمسة إلى شيخه » كان ذلك عاليًا موافقًا 


لرواية البخاري ومسلم عن قتيبة بن سعيد » فإذا رووا عن خمسة إلى 
قتيبة » كان على الشرط المذكور في العلوٌ والموافقة . 

ومن غريب ما وقع في ذلك ونادره : 

حديث واحد فيه موافقة للېخاري ومسلم معا مع أن کل واحد 
منهما روی عن شيخ غير شيخ الآخر» وهو حديث آبي بکر بن آبي 
شيبة »عن خالد بن مخلد » عن سليمان بن بلال»عن آبي حازم » عن 
سهل بن سعد » في فضيلة الصوم . 

فن مسلمًا رواه عن ابي بكر بن ابي شيبة » والبخاري رواه عن 
خالد بن مخلد » وقع موافقة لهما مع اختلاف شيخهما» وهو عزيز . 

وأما الموافقة لهما معا في شيخ واحد يرويان عنه» فموجود 


وقد صتف في هذا القن نحلق كير » وحرص عليه المتاحرون » 
وجاء الحافظ آبو القاسم بن عساكر الدمشقي » فصتف في ذلك كتابا 
اا د 

وسابعها : الإبدال : 

وهو أن يروي أحد الأئمة المصنفين عن شيخ عن آخر »› فيروي 
هذا الحديث بعينه عن غير شيخ ذلك الإمام عن ذلك الآخر . 


مثاله : 


0 ر‎ ٍ 8 Rr 
ان يروي البخاري حديثا عن قتيبة عن مالك › فیروی الحديث من‎ 
غير جهة البخاري › عن أبي مصعب عن مالك > فیکون أبو مصعب‎ 


ووش 


بدلا من قتيبة » ومن شروطهم في ذلك أيضًا العو . والله أعلم . 
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قي معرفة التقات من الرواة 


ولا خحفاء بشروط العدالة التي يجب معها قبول الرواية والشهادة 
ولزيادة الضبط بالنسبة إلى الحديث مزيد بالنسبة إلى الشهادة . 

ويمتاز الثقة بالضبط والاتقان » فإن انضاف إلى ذلك المعرفة 
والإكثار » فهو حافظ . 

والحفاظ طبقات : 

في ذروتها بو هريرة - رضي الله عنه ¬ . 

رف اتابن + گان السب: 

وفي صغارهم کالز هری . 

وفي أتباعهم : كسفيان الثوري » وشعبة » ومالك . 

تم ابن ار ٠‏ وھخے تن عاد > ووکيع » وابن مهدي . 

ثم كأصحاب هؤلاء : كابن المديني > وابن معين » وأحمد › 
وإسحاق » وخلق. 

ثم البخاري › وآٻي زرعة › وبي حاتم » وبي داود » ومسلم. 

ثم النسائي » وموسى بن هارون »> وصالح جزرة › وابن 

ثم ابن الشرقي » ومن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من 
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ثم عبيد الله بن عمر » وابن عون » ومسعر. 
نم زائدة » والليث » وحماد بن زيد. 
تم يزيد بن هارون » وأبو أسامة » وابن وهب. ) 
ثم أبو خيثمة » وأبو بكر بن أبي شيبة » وابن مير » وأحمد بن 
تم عباس الدوري ٠‏ وابن وارة » والترمذي » وأحمد بن ابي 
حا وغ ا ی ` 
نم ابن صاعد ٠‏ وابن زياد النيسابوري › وابن جوصا »› وابن 
الأخرم. 
ثم آبو بكر الإسماعيلي و د وأبو أحمد الحاكم 
تم ابن منده ونحوه. 
ثم البرقاني » وأبو حازم العبدوي. 
ثم البيهقي ٠‏ وابن عبد البر. 
ٿم الحميدي › وابن طاهر . 
ثم السلفي » وابن السمعاني. 
ثم عبد القادر » والحازمي . 
ثم الحافظ الضياء › وابن سيد الناس خطيب تونس . 


ثم حفيده » حافظ وقته : أبو الفتح . 


ومن تقدّم من الحفاظ في الطبقة الثالغة : عدد من الصحابة > 
وخلق من التابعين » وتابعيهم » وهلم جرا إلى اليوم. 

فمل يحيى القطان » يقال فيه : إمام » وحجة » وثبت ؛ 
وجهبذ» ونقة نقه. 

ثم ثقة حافظ » ثم ثقة متقن » ثم ثقة عارف » وحافظ 
فاون و ا 

فهؤ لاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه 
صحيح › وإن کان من الاتباع > قیل : صحیح عریب و کان فن 
أصحاب الأتباع » قيل : غريب فرد. 

ويندر تفردهم › فتجد الإمام منهم عنده مئتا آلف خلیت > ل 
یکاد ينفرد بحدیثین نلان . 

ومن کان بعدهم » فأین ما ینفرد به » ما علمته » وقد يوجد. 

ثم ننتقل إلى البقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب › فهو الذي 
بطاتى عليه أنه ثقة» وهو جمهور رجال «الصحيحين» فتابعيهم » إذا انفرد 


(1) ولكن لابد هنا من التنبيه على أن الراوي قد يوصف بالحفظ › ويطلق عليه 
وصف حافظ »يراد به سعة الرواية » وكثرة ما يحفظ من الأحاديث» ووفرة سماعاته» 
إلا أنه قد یکون مجروحا في ضبطه › أو في عدالته » كأن يكون سيئ الضبط 
أو یکون متروکا من قبل حفظه » وقد يكون الترك من قبل عدالته › لثبوت الكذب 
أو الوضع عليه > أو لاتهامه » كما وقع لسليمان الشاذكوني . 

وخاصل ذلك : أن الحفظ قد يعبر به عن وفرة السماع » لا الضبط والعدالة. 
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وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصسحة» في 
حديث آتباع الثقات» وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض . 

وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم 
وحفص بن غياث منكرا. 

فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة » أطلقوا النكارة على ما 
انفرد به مثل عثمان بن أبي شيبة » وأبي سلمة التبوذكي ٠‏ وقالوا : 
ھام * 

فان روی اجا و و د اة غ e‏ واا 
وتوفعوا في توثيقه » فإن رجع عنها وامتنع من روايتها > اوجوز على 
نفسه الوهم » فهو خير له » وأرجح لعدالته » وليس من حد الثقة أنه 
لا يغلط ولا يخطيء » فمن الذي يسلم من ذلك غير العصوم الذي 
اقرع ع 

كل ` 

الثقة : من وثقه كثير » ولم يضعف. 

ودونه : من لم يوثق » ولا ضعف. 


. فان حديث هذا فى «الصحيحين» > فهو موثق رذللی ٩‏ 


)١(‏ وذلك لإن إخراج أحد الشيخن لحدیث راو تعدیل له ولکن هذا لیس على 
إطلاقه» وإغا هو مختص بالمستور فحسب» لأننا وجدنا آنه قد یخرج في الصحيحين 
أحاديث بعض الضعفاء والمجروحين » فهذا محمول على أحد ثلاثة أمور : 2 


E 
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له کالدارقطني ¢ والحاكم ¢ فاقل آ ال ج ا‎ 
الثقة على من لم يظهر فيه جرحه مع زوال الجهالة عنه › وهڏا هو‎ 


= الأول : أن يكون هذا اللجروح من شيوخ صاحب الصحيح »› وإنغا وقع 
اجرح فيه بعد سماع صاحب الصحيح منه. 

الثاني : أن يكون هذا المجروح من شيوخ صاحب الصحيح » وإنغا آخحرج له 
) ما علم صحته من حدیثه » کان یخرج له کتابه الذي فيه مرویاته فينتقي منها › 
را وق ا - رحمه الله = مع إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن 
اويس › فإنه متکلّم فيه بجرح شديد مفسر مقتضاه ه التهمة » بل ورد عنه ما 
يقتضي اعترافه بوضع الحديث » وقد احتج به الشيخان. 

وقد تقدَم النقل با يدل على أن البخاري إغا أخرج له إسماعيل كتبه ؛ 
فانتقی منھا ما صح 

الثالث : وهذا قد تقدم ذكره أيضًا » أنهما قد يخرجا أحاديث بعض 
الضعفاءء لأن الحديث ثابت من رواية الثقات > ومتابعة الثقات لهؤلاء الضعفاء 
ما تدل على ضبط هؤلاء الضعقاء لهذ الرواية »> وقد تقدم النقل عن الإمام 
مسلم ما يدل على ذلك صراحة. 

(۱) هذه فيه شيء من النظر› فان ل الذگررين فشهررود اساع > إل 
الترمذي فإنه معتدل » والاعتماد على تصحيحه في توثيق الراوي صحيح › 
ولكن فيما يصفه بالصحة المجردة» لا فيما يجمع فيه بين الصحة والحسن» فإن 
هذا الأخير قد تقَدَم الإشارة إلى أنه متعلق بالعمل» لا بصحة الإسناد أو ضعفه. 
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اللستور امال ال ل الجهاكة يرجع إلى العين › e‏ : مسحله 
الصدق » وال د شيخ . ۱( 

وقد يكون الشخص غير مجهول العين » ويكون مجهول الحال» 
فمن کان يرى هذا المذهب فتزكيته للراوي بكونه ثقة لا تكفي عند من 
لا يقبل رواية المستور 

وأما من لا يرى هذا المذهب » فإذا قال : فلان ثقة » كفى ذلك 
صرح اه ا شل رورا مل هة الف 

وإن أطلق هذا اللفظ من لا يعلم مذهبه في هذا > فالأقرب أن 
ينزل قوله : فلان ثقة » على أنه معروف الحال عندهم » لا على كونه 
مستورا بالتفسير الذي ذكرناه . 

رل ا ان م ا عه وان ا غ 
وحاله» فاولی ان لا يحتجوا به )۳١‏ 


(۱) وهذڏا هو مذهب ابن حبان » ومن قبله ابن خزية » وهو ما يوميء إليه 
صنيع الحاكم فى «المستدرك» »> وقد اعتمده الهيثمى من المتأخرين 4 واعتبر بتونیق 
ابن حبان كما هو ظاهر في «مجمع الزوائد» » ولأجل ذلك رد من رد من العلماء 
الاعتداد بتوئثیق ابن حبان » ومن سار على قاعدته فى ذلك . 

قال احافظ ابن حجر في «النزهة) ( ص ٤٩:‏ ۱) : 

۵ لا يقبل تزكية من أخذ ججرد الظاهر فاطلت التز كية ١‏ 

(۲) جهالة العين أشد من جهالة الحال » وهى من أسباب الضعف الشديد فى 
الرواية » وحديث مجهول العين لا يقوي ولا يتقَوی > بخلاف حديث مجهول= 
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وإن کان لمرد عنه من کبار الات 2 فأقوى ال 1 ویحتج 
مثله جماعة کالنسائی › وابن حبان. ' 
يو 
م ولمعرفة كون الراوي ثقة طرق منها : 
إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب التي صنفت 
ابي حات وابن حبان ¢ وکتانت «تهذیب الکمال). 
پس ومنها : : نحریج الشيخين أو آحدهما في الصحيح للراوی 
محتجين به في الأصول .° 
وهذه در حه عالرة ا فیها من الزيادة على الأول » وهو إطباق 
=الحال » فان عينه معلومة » وأما مجهول العين فقد لا يكون له وجود أصلاًء 
ولربا نشا اسمه عن تصحيف » أو وهم » أو قلب من أحد الرواة. 

)١(‏ ذلك من جهة اشتراط رواية راويين عن الراوي حتى ترتقع جهالة عينه على 
قاعدة محمد بن يحيى الذهلى - رحمه الله - » والظاهر أن هذه القاعدة غير 
مطردة »› فإنه إذا روى الابن وكان ثقة » عن أبيه » وتفرد الابن بروايته عن أبيه» 
فلا شك أن جهالة العين مرتفعة هنا عن الأب برواية الابن »› إذ يبعد أن يكون الابن 
قد أخطاً في مثل هذه الرواية » وأن يكون أبوه مجهول العين » لا يعرف » 
ونحوها إذا روى الحافظ المتيقظ عن أحد الرواة» ولم يشاركه أحد في الرواية عنه› 
فهذا قد تكون عينه معروفة » إن تيمّن أن هذا الحافظ لم يهم في اسم هذا الراوي»› 
رک ل ال ما ل رف 


(۲) قد سبق تقييد هذه القاعدة. 
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جمهور الأمة أو کلھہ على تسمية الكتابين بالصحيحين » والرجوع 
إلى حكم الشيخين بالصحة . 

وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح » فهو 
مثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيهما . 

ج ا وا و 


۰ ¢ 
فمن احتجا به » أو آحدهما » ولم يوثق » ولاغمز » فهو ثقة› 


حدیثه قوي . 
فقارة يكون الكلام فيه تعنشا » والجمهور على توثيقه » فهذا 
حديثه قوي أیضا . 
وتارة یکون الکلام في تلیینه وحفظه له اعتبار » فهذا حدیثه لا 
ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها : من أدنى درجات الصحيح . 
فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم فى 
الأصول ورواياته ضعيفة » بل حسنة أو صحيحة. 
۰ > و و ا ۱ 
من في حفظه شيء » وفي توثيقه تردد. () 
(1) والحقيقة أن ما كان في التابعات والشواهد فليس له نفس شرط الصحيح»› 
لا سيما المتابعات عند مسلم » فلذا يجب الاحتراز عند تطبيق هذه القاعدة المذكورة 


على الراوي إن كان قد أخحرج له مقرونًا » أو فى التابعات . 


الذي يحرج عنه في الصحيح : هذا جار القنطّرة » يعني بذلك أنه لا 
بلتفت إلى ما قيل فيه » وهکذا نعتقد به ونقول » ولا نخرج عنه إلا 
ببيان شاف وحجة ظاهرة » تزيد في علّبة الظنٌ على المعنى الذي 
فا ا E‏ 
بالصحيحين » ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما. 

نعم » الصحيح مراتب » والفقات طبقات ».فليس من وثق 
مطلقًا کمن تكلم فيه » ولیس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في 
الطلب» کمن ضعفوه »› ولا من ضعفوه ورووا له کمن ترکوه › ولا 
من ترکوه کمن اتهموه وکذبوه. ) 

فیمکن_۔ أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات فيكون 
من لم يتكلم فيه صلا راجحا على من قد نكلم فیه » وإن کانا جمیعً 
من رجال الصحيح > وهذا عند وقوع التعارض . ٠‏ 

وحصر الثقات في مصتف كالمتعذر » وضبط عدد المجهولين 
مستحيل » فما من ضعف » أو قل فيه أدنى شىء»فهذا قد ألّفت فيه 
مختصراً أسميته ب « المغني»» وبسطت فيه مولفًا سميته ب « الميزان ». 

ومنها: تخريج من خرج الصحيح بعد الشيخين» ومن خرج 
على كتابيهما فيستفاد من ذلك جملة كثيرة من الثقات إذا كان الْحرج 
س کان بالصحيح › آو NE‏ اشتراطه لذلك› 


شروطهم فیما خحرجوه .() ) 
وف التقات الدين لم بخرج لهم فى. «الصحيحين» خلق » 
منهم: من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة » ثم من روى لهم 
النسائي وابن حبان » وغيرهما » ثم من لم يضعفهم أحد » واحت× 
هؤلاء المصنفون بروایتهم . 
, وقد قيل في بعضهم : فلان ثقة » فلان صدوق » فلان لا باس 
به » فلان اش فلان محله الصدق» فلان شيخ » فلان مستور› 
فلان روى عن شعبة » أو مالك » أو يحيى » وأمثال ذلك ك : فلان 
حسن الحديث » فلان صالح الحديث » فلان صدوق إن شاء الله . 
فهذه العبارات كلها جيدة » ليست مضعفة حال الشيخ » نعم 
ولا ل د ا افا ال علا ولك کر 
ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. 
وقد قيل في جماعات : ليس بالقوي» واحتج به » وهذا النسائي 
)١(‏ قلت : ولكن هذا ليس على الإطلاق » لأن من صتف في الصحيح بعد 
الشيخين لم يبلغ شأن الشيخين في المعرفة والحذق » كما أن كتابه لم يبلغ مكانة 
أحد الصحيحين » لا سيما مع تلقي الناس لهما بالقبول . 
وكم من أحاديث خرجت في بعض الصحاح غير الصحيحين هي ضعاف أو 
مناكير » وهذا معتمد على منهج صاحب الصحيح في الحديث ونقسه في التصحيح 
والتضعيف ٠»‏ وعلمه بالتعليل والتجريح والتوثيق . 
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قد قال في عدة : لیس بالقري»ویخرج لهم فی کتابه  ›‏ ل 
لیس بالقوي ؛ لیس بجرح مفسد. ٩‏ 


ومنها : أن نتتبع رواية من روى عن شخص › فزکاه فی 


روایته بان يقول : حدثنا فلان وكان ثقة مثلاً . 
وهذا يوجد منه ملتقطات › یستفاد بها ما لا پستفاد في ي الطرق 
لتي قدمناها » ويحتاج إلى عناية وتتبع . 
والوجوه التي ذكرناها كلها راجعة إلى ما ذكرناه من وجوه التزكية 
لكتها طرق مختلفة في معرفة التزكية التي يستفاد بالتنبيه عليها تيسير 


معرفة الثقات » والسبيل ف حصرهم وجمعهم» واللّه سبحانه أعلم . 
@ © 0 


(۱) تخريج النسائي لحديث الراوي لا يقتضي أن يکون توثيقًا له » وقوله فيمن 
قيل فيه : « ليس بالقوي» أنه جرح غير مفسد ٠‏ أي أنه لا يصل به إلى الضعف 
الشديد » بل ضعفه محتمل » وحديثه قد يحسن أو يصحح إذا تابعه عليه الثقات› 
بخلاف المتروك والواهي والمتهم والكذاب والوضاع. 

(۲) هذا لا يعمل به مطلمًا » وإنما يعمل به ويقبل من العالم بالجرح والتعديل 
العارف بأسبابه » إذ قد يطلق البعض القول بالتوثيق يريد به مجرد العدالة » لا 
الط 

قال الحافظ في «النزهة» (ص:١٤٠)‏ : 

« تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف » لثلا يزكي بمجرد ما يظهر 
له ابتداء من غير ممارسة واختبار ». 


a‏ والعلوم الضرورية في هذا e‏ ¢ د به ول 


ال ن من الأحاديث . 
وقد اخحتلف الناس فى أسباب الجرح » ولأجل ذلك قال من ٠‏ 
قال: ei‏ 


سے 7 


فاستفس اتی ای ر کا ت وی ا 
في هذا ما يکن توجيهه . 
وهذا الباب تدخحل فيه الآفة من وجوه : 
أحدها : وهو شرها ٠‏ الكلام بسبب الهوى والعَرّض 
والتحامل» وهذا مجانب لأهل الدين وطرائقه. .() 
) وهذا وإن کان زه له المقعقدمون ( لتوفر آدیانهم فقد تأخحر 
أقوام ووضصعوا تواریخح »> ریما وقع فيها شيءَ من ذلك » على أن 
اللات من الاش ل ك الف مها ۾ ق رعا رت 
لن هو من أهل التقوى فبدرت منه بادرة لفظ . 
(1) ولذلك فإن الأقران »> وأصحاب الاخحتلاف فى المذاهب »> ونحوها لا 
عل كا تر بقن إا اذ كان حفر وار بجا م لاا 


. 


رد . 


ER, “REBERE E GE NASER REUSE 


كاعري دال اظ او کد ة عن آقوام من 
لمتقدمين وغيرهم » حكم بآنه لا يلتفت إليها » وحمل بعضها على 
NER Op EY‏ 


او 


ومن رأيه أن من اشتهر بحمل العلم فلا يقبل فيه جرح إلا ببيان 
e‏ 

وثانيها : المخالفة في العقائد »فإِلّها أوجبت تكفير الناس بعضهم 
لبعض» أو تبديعهم» وأوجبت عصبية اعتقدوها دينًا يتدينون به › 
ويتقربون به إلى الله تعالى» ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع . 

وهذا موجود كثيرا في الطبقة المتوسطة من المتقدمين . 

والذي تقرر عندنا : أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية . 

إذ لا نمر أحدًا من أهل القبلة › إلا بإنكار متواتر من الشريعة» 
٠‏ فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه التقوى والورع والضبط والخوف من الله 
تعالى » فقد حصل معتمد الرواية . 

وهذا مذهب الشافعي - رضى الله عنه - فيما حكي عنه حيث 
قول اقل شهادة آهل الأهراء إلا القطاة من الررافض : 

وعلّة ذلك أنهم يرون جواز الكذب لنصرة مذهبهم . 

قل ذلك عن عقن الك اة . 

نعم : هاهنا نظر في آمرين : 

أحدهما : آنه هل تقبلل رواية المبتدع فيما يويد به مذهبه آم لا ؟ 


OEP NESE E E ETE A 


TTT Nin‏ > فيجيء على مذهبه 
أن لا يقبل ذلك . 

لاني : أتا نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبًا له › 
متجاهرا بباطله » أن تتر ك الرواية عنه » إهانة له وإخمادا لبدعته › 
فان تعظيم البتدع تنويه للذهبه به . 

اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته › 
فحينئذ تمذم مصلحة الحديث على مصلحة إهانة المبتدع ١١.‏ 

ومن هذا الوجه - أعني وجه الكلام بسبب المذاهب - يجب أن 
تتفقد مذاهب الجارحين » والمزكين مع مذهب من تكلموا فيه › فإن 
رآيتها مختلفة › فيتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف › حتى يتبين 
وجهه بياتًا لا شبهة فيه . 

وما کان مطلقًا و غیر مفسر » فلا یجرح به . 


(1) قلت : إن روى المبتدع حديثا ظاهره يشيد بدعته » وليس في السند من 
بل عله غیرد > کان رد روايته لهذا الحديث بسبب بدعته هو الأولى ٠‏ فرواية 
ما يشيد البدعة لا شك أن فيه مخالفة للأصول الشرعية » ومثل هذا يكون من قبيل 
المنكر » وآهل العلم يتطلبون للمنكر علة ظاهرة » فإن لم يجدوا له علة ظاهره 
أعلوه ببعض العلل غير المؤثرة كالعنعنة مثلا . فإعلاله بتفرد صاحب البدعة 
به أولی. 

ا اظ ما مط ال اللي ب رح افا ق ذلك ى مقدمةة لرا 
المجموعة» للشوكاني . ۰ ۰ ۰ 


دان كان لجرو مرا من جهية رى . فلا قل بابر 

E a 

فاعتبر ما قلت لك في هؤلاء المختلفين كائتًا من كانوا . 

وثالشها : الاحتلاف الواقع بين المعصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة. 

قد وقع بينهم تنافر » أوجب كلام بعضهم فى بعض » وهذا 
غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافر بقواعد الشريعة . 

ولا أحصر ذلك فى العلم بالفروع المذهبية » فإن كثيرا من 
احوال الحقين من الصوفية لا يي بتمييز حقّه من باطله علم الفروع ؛ 
بل لابد مع ذلك من معرفة القواعد الأصولية › والتمييز ‏ بين الواجب» 
والحائز» والمستحيل العقلى ¢ والمستحيل العادي ¢ فققد يكون لمم 
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في الفقه جاهلاً بذلك » حتى يعد المستحيل عادة مستحيلاً عقلاً . 


وهذا المقام حطر شديد › فان القادح في في احق من الصوفية معاد 
e ERO‏ المبهم من عارف ا ا 
المعتبر أولى من إهماله . 

قال الحافظ في «النزهة» ( ص:٤٤٠):‏ 

١‏ فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملاً غير مبين السبب إذا 
صدر من عارف على المختار » لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول› 
وإعمال قول المجرح أولى من إهماله » ومال ابن الصلاح إلى التوقف فيه ». 

قلت : وهو ظاهر مذهب ابن دقيق › واللّه أعلم . 


لّولیاء الله تعالى » وقد قال سبحانه فما أخبر عنه بيه ل : 
« من عادى لي وليًا فقد بارزني بالُحاربة » ٩.‏ 
وارك ل كار الاطل غا سه عو بحم > ر اا 
بالمعروف والنهي عن المنكر » عاص لله تعالى بذلك . 
فإن لم ينكر بقلبه » فقد دخل تحت قوله عليه السلام : 
«وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» ١.‏ 
ورابعها :الكلام بسبب الجهل بالعلوم ومراتبها » والحق 
والباطل» وهذا محتاج إليه في المتأخرين أكثر مما يحتاج إليه في 
لمتقدمين » وذلك لأن الناس انتشرت بينهم أنواع من العلوم المتقدمة 
والمتأحرة حتى علوم الأوائل. 
وقد علم أن علوم الأوائل قد انقسمت إلى حق وباطل. 
ومن الحق : علم الحساب والهندسة والطب. 
ومن الباطل : ما يقولونه في الطبيعيات وكير فن الالهبات. : 
)١(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۲) من طريق : شريك بن عبد الله بن أبي نمر 
عن عطاء بن يسار » عن أٻي هريرة مرفوعا به. 
إلا أن ما ذكره المصنف لا يتنرل على عامة الصوفية » فإن الخالب عليهم 
الاعتقادات الخاطئة » والرياضات المبتدعة » فإن أريد بهم أهل السنة والجماعة› 
فهؤلاء أهل زهد وتأاله » لا تصوف وطرق . 
(۲) أخرجه مسلم (۱/ ۷۰) من حديث آبي رافع » عن ابن مسعود - رضي 


الله عنه - مرفوعا به. 


ا 
وقد تحدث في هذه الأمور أقوام » ويحتاج القادح بسبب ذلك 
ا که ن و راان و تر من ی هار :ا 
يقبل رواية الكافر. 
والمتقدمون قد استراحوا من هذا الوجه » لعدم شيوع هذه الأمور 


في زمانهم . 
والقرائن التى قد تختلف . 

فمن فعل ذلك » فقد دخل بحت قوله عليه السلام : 

إیاکم والظن › فإن الظن أكذب الحديث ».° 

وهذا ضرره عظيم » فيما إذا كان الجارح معروقًا بالعلم » وکان 
قليل التقوى » فإن علمه يقتضى أن يجعل أهلاً لسماع قوله وجرحه » 
فيقع الخلل بسبب قلة ورعه وأخذه بالوهم. 
جرح ذکر له إنسان آنه سمع من شيخ » فقال له: ین سمعت منه؟ فقال 


من طريق : مالك › عن آٻي الزناد « عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا به. 
وهو عند مالك فى «الموطاً» (۹۰۸/۲). 


2 x ORIEN REST 


للحج» فأنكر ذلك » وقال : ذلك صاحبي » لو جاء إلى مصر » 


فانظر إلى هذا التعليق » بهذا الوهم البعيد » والخيال الضعيف 
Ee‏ 

ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط « عظم الخطر فی الكلام فی 
الرجال لقلة اجتماع هذه الأمور في المزكين » ولذلك قلت : أعراض 
العلين رة ن جر الال > وف على رها طاان د الحاتون 
والحکام. 

QO © @ 

[ فصل مهم فى ألفاظ الجرح عند العلماء ]: 

والكلام في الرواة يحتاج إلى @ تام 4 ورا م هوى 
والميل» وحرة كاملة با لحدیث 4 وعلله ¢ ورجاله. 

ثم نحن نفتقر إلى محرير عبارات التعديل » والجرح » وما بين 
ذلك م ارات اا 

ثم آهم من ذلك ًن نعلم اا راء التام :عرف ذلك الإمام 
الحهہذ» افر ت ¢ ومقاصده بعباراته الكثيرةء 

@ ما قول البخاري : «(سکتوا عنه) > فظاهرها انهم ما تعرضوا 
له بجرح ولا تعديل » وعلمنا مقصدہ بها بالاستقراء : آنها بمعنى 
ترکوه. 


فهو تیل ده ان خا من الضعيف . 


۾ وبالاستقراء »› إذا قال آبو حاتم : «ليس بالقوي» os‏ 


ان هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت . 
- ه والبخاري قد يطلق على الشيخ : اليس بالقوي» › ويريد أنه 


بم 


»چ ۰ 
یف . 
+ 


ومن ثم قيل تهب حكاية الجرح والتعديل » فمنهم من نفسه حاد 
في الحرح »ومنهم من هو معتدل » ومنهم من هو متساهل . 

س فالحاد فیهم : یحیی بن سعيد » وابن معن » وآبو حاتم » 
وان ران ور 

» والمعتدل فيهم : أحمد بن حنبل » والبخاري » وأبو زرعة. 

س والمتساهل : كالترمذي » والحاكم » والدارقطني في بعض 
الأوقات . 

وقد یکون مَس الإمام فیما وافق مذهبه » او في حال شیخه › 
اف ت ن كا ات اك وال ا ا ا 
وحكام القسط . 


)١(‏ وصف الترمذي - رحمه الله - بالتساهل فيه نظر » وقد تقدم الكلام على 


هذه الدعوى . 


n E E o al‏ : ا 4h r EEEETDFD AA ERT! FE EF OREO EAT ET HE ARSED MIGRER LAIN EAE‏ ااا ای زر کا ا ا ا ا 


ولكن هذا الدين مؤي محفوظ من الله تعالى » لم يجتمع 
علماؤه على ضلالة »لا عمدا ولا خطاً » فلا يجتمع اثنان على توثيق 
ضعيف ولا على تضعيف ثقة » وإنما يقع اختلافهم فى مراتب القوة » 
او مراتب الضعف »والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفهء 
فإن قدر حطؤه في نقده ٠‏ فله أجر واحد » والله الموفق. 


Q0 © ©@ 


VRE EEE cetera, 


فن کو طرف فن الا سا سماء المؤتلفة والمختلفة 


وهو فن واسع يحتاج إليه في دفع معرة التصحيف واللحن » 
مصنفات كثيرة . 

والذي نذكره الآن شيء ما قلّت فيه المخالفة من أحد الطرفين › 
حتى أن بعضه لا يختلف فيه إلا بالنسبة إلى رجل واحد. 

مثل : أجمد بن عجيان » فأجمد - بالجيم - فرد » وباقي 
الرواة: أحمد 

آبي اللحم » مدود الهمزة » على صيغة اسم الفاعل » من أبى 
الشيء يأباء » أحد الصحابة » وباقي الرواة أبي. 

ان ا م 
خسن بن اشن الصنعاني » وباقي الرواة : آنس 

ثم نقول : بحير » بفتح الباء وكسر الحاء » والد عبد الرحمن 
بن مر غد ال ہن معا بن می ین راا ٤‏ روي غه انه 
محمد» عن مالك أحاديث منكرة » قالوا : الحمل فيها على ابنه. 

تزيد » بفتح التاء ثالث الحروف وكسر الزاي » يأتي في نسب 
الأنصار » وهو تزيد بن 

أوس بن حجر » بفتح الحاء والجيم »> شاعر جاهلي » يستشهد 


وأما أوس بن حجر » بضم الحاء > وسكون اجيم » أبو تمي ' 
الأسلمي > وقیل : هو كالول > فصحابي . 

حسين » بفتح الحاء » وكسر السين » ابن عمرو بن الغوث بن 
طي ٠‏ يأتي في الأنساب » ذكره الوزير المغربي » وقال : لم ر حَسينً 
غیره. 

صالح بن سعيد > بضم السين » وفتح العين » شيخ يروي عن 
عمر بن عبد العزيز › وأما صالح بن سعيد فغير واحد. ) 

a‏ « بضم الراء اللهملة وفتح ثاني الحروف وتشديد اخحر 
اک کار ب و ی ا چ ی 

إبراهيم بن زياد > بفتح الزاي وتشديد آخر الحروف » ابن فايد 
ابن ر > کالآول » ابن بي هند الداري ا ن ا 

وأما إبراهیم بن زياد فجماعة . 

مسلم بن صبيح ٠‏ بضم الصاد وفتح الباء » أبو الضحى › 
تابعي كوفي مشهور » وشاركه في هذه النسبة غيره. 

وأما مسلم بن صبيح > بفتح الصاد » وكسر الباء > فكوفي 
E‏ اق »> روی عنه محمد بن المنتشر. 
جرم > بالجيم والراء » ابن ناهس بن عفرس » في خثعم. 
صباح بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة > ياتي في النسب › 


EROS DEERE RTA 


E‏ المهملة وفتح ثاني ا 

ا بالضاد المعجمة د ثم بالحيم بن الخزرج في الأنصار » 
والباقي : صخر . 

عَيّث بن عمرو بن العَوْث » في النسب » بالعين المهملة. 

E ET OEE TE 
القحم ابن معد بن عدنان.‎ 

عَبشمس » مفتوح العين » مكسور الباء » ابن عدي بن أخزم » 
في طيٴ » وفي باهلة . ) 

علي بن رباح بن قصير اللخمي »مصري»› ! بضم العين وفتح 
٠اللامء‏ ثقة 

ویقال : إن ابنه موسی کان یحرٌج على من کان یصغر عليًا. 

عبادة » بفتح العين » وتخفيف الباء » والد محمد بن عبادة 
الواسطي > وهو محمد بن عبادة الى آبو جعفر .العجلي َ روی 
عنه البخاري ) 

وقيل أيضً : محمد بن عبادة بن زياد الأسدي › سمع آباه « 
ونصر ابن مزاحم. 

عن محمد او کر ال اوري ٭ کن رن ن عا 
والدراوردي › وإسحاق بن بشر. 

وفي كتاب الوزير :كل شيء من قبائل العرب فهو: غنم » بالغين 


والنون » إلا غثم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة »> فإنه 
بالغين والثاء. 
و ع ر ¢ بصم القاف وفتح الراء الملهملة واخره راء » 
عن عيسى بن عبد الله الهاشمى » قال الخطيب : «فى حديثه نكرة). 
كنانة بن القين جسر بن قضاعة. 
في كتاب الوزير : كل شيء في العرب معَاوية » إلا معوية 
هذا. 
المجر » بكسر اليم » ابن ربيعة بن مالك بن زيد بن مناة. 
والمجر » بالضم » سلمة بن عمرو بن أبي كرب » في كندة. 
وقيل : إنه بالتشقيل . 
O0 @ ©@‏ 
قال الحامع ہیں «ا لمو قظة» و«الاقتراح» ّ 
هذا النوع هو آخر الأنواع المذكورة عندهما » وبه ينتهى كتابنا : 
وا لحمد لله رب العالمين 
Q0 © ©@‏ 


الباب الثالث : في آداب المحدث وآداب كتابة الحديث. : 
آداب طالب الحدیث E SOE‏ 
الباب الرابع : آداب كتابة الحديث a‏ 
الباب الخامس : في معرفة العالي والنازل e‏ 
الباب السادس : في معرفة بقايا من الاصطلاح Es‏ 
الةر ق بين الغريب والعزيز TET NOTE‏ 
مد فة المديج A‏ 


PARESHAN 


معرفة المتفق والمفترق 


الباب السابع : فى معرفة الثقات من الرواة E‏ 
الباب الثامن : فى معرفة الضعفاء EE St‏ 
الباب التاسع :فى ذكر طرف من الأسماء المؤتلفة والمختلفة ٠١۹‏ 


فهرس الفوائد والتعلبقات 


. GO a GOH GO HG GOGO GHG GD GG GD GG GD HD GG BGO GHG GO HG GOGO ED GD GE EG EG 4G © 4G OG GG © *% 


الاعتراض على ابن دقيق بتعريف الصحيح عند الفقهاء. . . . ۷ 


TOE TNO TTT TY الاختلاف ت أصسح الأأسانيد‎ 


اسباب اللاضطراب في تحقيق معنى الحديث الحسن ES‏ 
الاختلاف فى المراد من إطلاق هذا الوصف TTT‏ 


الترمذي أول من أطلق الحسن با معنى الاصطلاحي e‏ 


الاختلاف بين حد الحسن وحد الصحيح IONE‏ 
إثبات الخلاف فى مسألة الاحتجاج بالحديث الحسن. . 


. ٠ ۰ ٠ 
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جماعة من العلماء ese. a‏ 
الترمذي لم يذكر حكم ما اصطلحه من الحديث الحسن من حيث 


الاحتجاج ELE SDS LLCS DDC ES CAs‏ 
ما يصفه الترمذي بالحسن لا يلزم الاحتجاج به عنده BETE‏ 
النقل عن ابن حجر فى هذه المسالة IS ODES CEES‏ 
الرد على الذهبى فى وصف الترمذي بالتساهل ETE‏ 
كلام مهم لأهل العلم في مسالة الاخحتلاف في الاحتجاج 
با لحدیث الحسن ممجموع الطرق E MCLE Es‏ 


التتحسين عند المتأخحرين والمعاصرين وما وقع فيه من التساهل ١١‏ 
ما یصلح آن یکون جاب E esre Saa‏ 


تخريج الشيخان لبعض الضعفاء O‏ 
بيان أن البيهقي قد يقوي بكثرة الطرق شديدة الضعف والتمثيل 
لذلك E OS COUPON‏ 
بيان بعض ما وقع فيه المعاصرون من ذلك a TTT‏ 


الكلام على الأوصاف التى يطلقها الترمذي في «جامعه) .. ٠٤‏ 
و صف (حسن صحیح | متعلق يالعمل ل بالك صحة أو 
ضعما E GS REDE OR O N SES CS‏ 


الكلام على بلاغات الإمام مالك - رحمه الله - a‏ 
التنبيه على أن المقطوع غير المنقطع TOE‏ 
تفرد الصدوق قد کون منكرا » والتمثیل له e‏ 
الكلام على رواية المدلسين التي في «الصحيحين» ا 
الكلام على حد التدليس وعلى شرطه e‏ 


الإمساك عن الإجازة وقت الاختلاط تورعا e‏ 
وصف الحفظ لا يقتضي دوماً الضبط والتوثيق e‏ 
مذهب ابن حبان في العدالة ET‏ 
مسالة مهمة في ارتفاع جهالة العين e‏ 
ماكان في متابعات الصحيح فليس له شرط الصحيح. . . . 
تخريج النسائي لراو لا يقتضي توثيقه TEE‏ 


رد رواية المبتدع إذا كانت مما تشيد بدعته NT‏ 


إعمال الجرح المبهم في حالة عدم وجود التعديل المعتبر. . 


